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مقدمة

من رجال الاقتصاد وفقهاء هتمام العدید ولا یزال موضوع الاستثمار محل اان ــــك    

من خلال الخدمات التي یقدمها لدفع عجلة  ؛هاینظرا للأهمیة البالغة التي یكتسالقانون

باعتباره ایضا الدافع الاساسي في زیادة الناتج الداخلي وتوفیر مواد أولیة ،التنمیة الاقتصادیة

للادخار الوطني و الموارد القابلة للاستثمار سواء داخل بلد نامي أو بلد متقدم، و یساهم 

بادئ النظام ایضا وبشكل كبیر في نقل التكنولوجیا، فهو یلعب دورا بارزا في صیاغة م

.)1(ولمة المالیةالعالاقتصادي العالمي و 

اكبر قدر من لاستقطابلهذا تسعى مختلف الدول باختلاف أنظمتها و نسبة تطورها 

الاستثمارات التي تعود علیها بالنفع خاصة الدول النامیة، ففي هذا الإطار قامت هذه الدول 

جذب المستثمرین خاصة  هامن الهدفیة سن قوانین مغر ببوجه عام و الجزائر بصفة خاصة 

الأجانب منهم.

 تفالجزائر باعتبار اقتصادها مبنیا في مجمله على الصادرات من المحروقات، حاول

وجلب خارج هذا القطاعمراجعة جملة من القوانین من أجل تفعیل العملیة الاستثماریة

ة بتعدیلات و في كل مر  تفقاممنهمالأجانبالى القطاعات الأخرى خاصةالمستثمرین

، )2(الحد من العراقیل الإداریة التي تعتري هذه الاستثمارات حتى یتم اغراء هؤلاء المستثمرین

فالجزائر أدركت أهمیة تسهیل الإجراءات الإداریة ووضع قواعد شفافة حیث أولت كامل 

كلیة دولة في القانون، لجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراهالوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في امعیفي لعزیز،-1

.7ص 2015تیزي وزوـ الحقوق، جامعة مولود معمري 

النظام القانوني للتصریح بالاستثمار في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، دالي عقیلة وجوادي حكیمة،–2

.1ص 2012كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة ـ بجایة ـ 

أوت  22صادر في تاریخ ، 47یتعلق بتطویر الاستثمار، ج.رج.ج عدد ، 2001أوت  20مؤرخ في 03-01أمر رقم -3

).جزئیا( ملغى، معدل ومتمم2001
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-01العنایة والاهتمام في مختلف مراحل الاصلاحات الاقتصادیة خاصة في ظل الامر رقم 

،)1(، المتعلق بتطویر الاستثمار03

الذي صدر في ظل التكریس الدستوري ،)2(09-16لتؤكد هذا التوجه في ظل قانون رقم 

لحریة الاستثمار، و تعهد الدولة بتحسین مناخ الأعمال تماشیا مع الاعتراف الدستوري، 

.سعى قانون الاستثمار إلى توفیر بیئة مناخ مناسبة سهلة للإجراءات الإداریة

بإلغاء  تقام اها في هذا المجال اذ انهتأحدثمما یظهر جلیا من خلال التعدیلات التي 

.)3(والتصریح التي كانت في القوانین السابقة  ةالمسبقاجراء الدراسة

في هذا الإطار قام المشرع الجزائري بتكریس اجراء جدید ألا وهو اجراء التسجیل، هذا 

4الاخیر یعتبر اجراء إداري مرن وبسیط مقارنة بالإجراءات السابقة، بحیث نصت المادة 

تخضع الاستثمارات قبل إنجازها المتعلق بترقیة الاستثمار كما یلي:" 09-16 رقممن قانون

حكام هذا القانون للتسجیل لدى الوكالة الوطنیة أ لمزایا المقررة فيستفادة من امن أجل الا

رقم  تنفیذيالمرسوم ال، لیأتي بعد ذلك )4(دناه "أ 26لتطویر الاستثمار المذكورة في المادة 

علقة به شكل و نتائج الشهادة المتالذي یحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات وكذا )5(17-102

، المتعلق بترقیة الاستثمار، ج.ر.ج.ج، 2016غشت 3الموافق لـ 1437شوال عام 29مؤرخ في 09-16 رقم قانون-1

.2016غشت 3الصادر في 46عدد 

المقصود بالقوانین السابقة: -2

أكتوبر 10الصادر في 46أكتوبر، یتعلق بتطویر ج.ر.ج.ج، عدد 5مؤرخ في ، 12-93مرسوم تشریعي رقم -

.1998، یتضمن قانون المالیة سنة 1998دیسمبر 31، المؤرخ في 12-98، معدل ومتمم بالقانون رقم 1993

22الصادر في 47دد ج.ر.ج.ج، ع، یتعلق بتطویر الاستثمار،2001أوت  20المؤرخ في 03-01أمر رقم -

الصادر في 47، ج.ر.ج.ج عدد 2006جویلیة 15، المؤرخ في 08-06، المعدل و المتمم بالأمر 2001أوت 

.2006جویلیة 19

المتعلق بترقیة م، 2016غشت 3ه، الموافق ل 1437م عاشوال 29مؤرخ في 09-16 رقم من قانون04المادة -3

الاستثمار، مرجع سابق. 

مارس سنة 5ه الموافق ل 1438جمادى الثانیة عام 6مؤرخ في ،102-17رقم مرسوم التنفیذي من 4المادة -4

صادر ، 16عدد  ج.ر.ج.ج یحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات و كذا الشكل و نتائج الشهادة المتعلقة به،م، 2017

.2017مارس 8في 
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یتم تسجیل الاستثمار بغرض الحصول على "أنهایضا على 04لیؤكد على ذلك في مادته 

شوال عام 29المؤرخ في 09-16 رقم مزایا الانجاز و المنصوص علیهما في القانون

المذكور أعلاه و/أو الخدمات المقدمة من و  2016غشت سنة 3ه الموافق ل 1437

طرف الهیئات اللامركزیة للوكالة لتطویر الاستثمار التي تدعي في صلب النص الوكالة 

.سبقا على كل مشروع في الانجاز"

المتعلق 09-16 رقم نظرا لهذه التعدیلات التي أدرجها المشرع الجزائري في القانون

تنفیذیة المتعلقة بهذا الشأن خاصة ما یمس بكافة الجوانب بترقیة الاستثمار و المراسیم ال

المتعلقة بالعملیة الاستثماریة، كذلك كون موضوع التسجیل یظهر سطحیا بأنه مجرد إجراء 

فیه یتبین لنا أنه یحتوي على عدة نقاط لا یمكن إدراكها إلا بسیط وسهل إلا أنه عند التعمق

سببا لاختیارنا لهذا الموضوع الذي منظمة له والذي یعدالاحكام الفي عند التفحص الدقیق 

سنحاول معالجته عن طریق الإجابة عن الإشكالیة التالیة: 

تسجیل الاستثمار كآلیة لتفعیل نظام دى وفق المشرع الجزائري في تكریس أحكامالى أي م

العملیة الاستثماریة؟

 الى نای، بحیث ارتأالتحلیليالوصفي ولیة اعتمدنا على المنهجللإجابة على هذه الاشكا

و إجراءات تسجیل )الفصل الاول(لنظام تسجیل الاستثمارات هیمي افدراسة الإطار الم

.)الفصل الثاني(بة عنه تثار المتر و الا   الاستثمار 

والتي تعتبر كحوصلة لأهم ما تم التوصل إلیه، من خلال الاقتراحات خاتمةلننهي بحثنا  ب

.المقدمةوالتوصیات



الفصل الأول

الإطار المفاھیمي لنظام 

تسجیل الاستثمار
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المتعلق بترقیة الاستثمار وكذا  09-16 رقم قانونالسعى المشرع الجزائري في إطار 

نظام القانوني ط الیتبس ىال الذكر ةالسالفلق بتسجیل الاستثمار و أثارهالمرسوم التنفیذي المتع

ق على الاستثمارات وكذا تسهیل الإجراءات المتعلقة بالعملیة الاستثماریة، بحیث قام المطب

وما یحمله یتمثل في إجراء التسجیل و تعویضه بإجراء إداري وحیدبإلغاء إجراء التصریح 

.من أثار في تفعیل العملیة الاستثماریة

 رقم من القانون40المادة كرس المشرع الجزائري لأول مرة هذا الإجراء بموجبقد         

الذي  102-17 رقم من المرسوم التنفیذي04لق بترقیة الاستثمار، ثم المادة المتع16-09

.متعلقة بهیحدد كیفیة تسجیل الاستثمارات و كذا شكل ونتائج الشهادة ال

بعد و ، ول)( المبحث الأ نظام التسجیل مفهومعلیه سنتطرق في هذا الفصل لدراسة 

.)المبحث الثانيالتسجیل والجهة المختصة بتلقیه ( ضمونم ننبی  ذلك

المبحث الأول

نظام تسجیل الاستثمار فهومم

م على ضرورة الحصول على الترخیص أو على عكس القوانین السابقة التي تقو 

09-16 رقم و التصریح، فإن القانون الجدید المتعلق بترقیة الاستثمار قانونالاعتماد أ

بحیث أصبح المستثمر یكتفي بمجرد و المتمثل في نظام التسجیلأحدث نظاما جدیدا 

كون امام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار لمتمثل في شهادة واحدة تالتسجیل فقط و ا

)ANDI. (

مؤكدا على هذا النظام الذي یتصف بالمرونة 102-17ثم جاء المرسوم التنفیذي رقم 

والبساطة.

بتقدیم تعریفا له وتمییزه عن الأنظمة المعروفة لدراسة هذا النظام یتعین علینا القیام 

.( المطلب الثاني )وكذا البحث عن القیمة القانونیة له ول )( المطلب الأ سابقا 
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المطلب الأول

المشابهة لهالاستثمار و تمییزه عن المفاهیمتعریف نظام تسجیل

ق بترقیة المتعل09-16لقة بالاستثمار السابقة للقانون رقم القوانین المتع في إطار    

ستثمر ، إذ لابد للمبإجراءات إداریة معقدة و متشعبةالمستثمر الاستثمار التي كانت تلزم

كل هذه و/أو التصریح،الذي یرید الاستثمار في الجزائر الحصول على ترخیص أو اعتماد 

المستثمر.الامور تثقل كاهل 

المشرع الجزائري في تفعیل العملیة الاستثماریة قام باتخاذ اجراءات اكبر منرغبةً 

بساطة من سابقتها ولم یكن هذا إلا بتعدیل منظومته القانونیة وهذا ما تم فعلا إذا استحدث 

المشرع نظاما جدیدا هو نظام تسجیل الاستثمار.

زه عن الأنظمة السابقة ؟ فما هو هذا النظام الجدید، وما یمی

ونبین ما یمیزه عن الأنظمة (الفرع الأول)،بحیث سنتناول تعریف نظام تسجیل 

.(الفرع الثاني )المشابهة له 

ولالأ الفرع 

تعریف نظام تسجیل الاستثمار

ائم بها غالبا ما تكون معلقة ومحددة المدة، تمثل بالنسبة للقشكلیة اجراء التسجیل

ترف بها شخصیا، عادة ما تفرض لغرض اخضاع المسجل بوقائع یعدلاء للسلطةالإ

.)1(حیانا من الالتزامات أو رقابة السلطة ألمجموعة

، سیاسة الاستثمار في الجزائر من نظام التصریح إلى نظام الاعتماد ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بن یحیى رزیقة-1

للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان في القانون، فرع قانون العام، تخصص قانون العام 

.10ص، 2013،میرة، بجایة
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" تسجیل كمایلي)1(السالف الذكر102-17رسوم التنفیذي رقم من الم02قد عرفته المادة 

إنجاز الإجراء المكتوب الذي یعبر من خلاله المستثمر عن ارادته في وهالاستثمار 

استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع أو الخدمات یدخل ضمن مجال تطبیق القانون

."...09-16 رقم

من خلال هذه التعاریف یتبین أن التسجیل هو عبارة عن اجراء شكلي مكتوب یكون 

علیه طابع الترخیص انجاز المشروع لا یمنحه ولا یضفِ شرطا لطلب المزایا واشتراطه قبل

.أو الاعتماد

فهو اجراء إداري واختیاري یعبر من خلاله المستثمر عن إرادته في انجاز مشروع  إذا     

.)2(استثماري لإنتاج السلع والخدمات تدخل في نص........." 

الشبابیك لتطویر الاستثمار المتمثلة في یكون تسجیل الاستثمار أمام الوكالة الوطنیة

اللامركزیة بموجب شهادة مرفقة یقوم المستثمر بملئها و توقیعها بعد حصوله علیهایدةالوح

) أو من الموقع الالكتروني GUDمركزي (لامن أمام هذه الأخیرة أي الشباك الوحید ال

.)ANDI()3للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار (

الفرع الثاني 

التسجیل عن المفاهیم المشابهة لهییز تم

تفادیا للخلط بینه وبین المفاهیمتحدید دقیق لمصطلح التسجیل، و لنصل لكي 

، لا سیما الترخیص )4(ینبغي التمییز بینهماالأخرى القریبة له كالتصریح والاعتماد والترخیص

(ثالثا، وكذا التصریح (ثانیا)، والاعتماد (أولا)

، مرجع سابق.102-17 رقم تنفیذيالمرسوم المن 02أنظر المادة -1

.56ص ،، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر ، مرجع سابقمعیفي لعزیز-2

.www.andi.dz:لوطنیة لتطویر الاستثمار ا لكتروني للوكالةالموقع الإ-3

، 09-16، النظام القانوني للمزایا الممنوحة للمستثمر على ضوء أحكام القانون رقم حداد إیمان وجبالي صونیة-4

المتعلق بترقیة الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق جامعة 

.9ص ،2018بجایة،،الرحمان میرةعبد 
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عن الترخیصإجراء تسجیل الاستثمارتمییز  -أولا

الترخیص هو نوع من الرقابة التي تمارسها الادارة على الأنشطة التي تخضع إلى 

دراسة مدققة و مفصلة فهو إجراء یكون من خلاله أو على أساسه قبول الإدارة لممارسة هذه 

ة وخطورة الأنشطة واستغلالها مع احتفاظها بصلاحیة وضع شروط حسب نوع وأهمی

.)1(النشاط

ترك مع نظام التسجیل في كونه إجراء إداري سابق لإنجاز المشروع یش فهو ذاإ      

الاستثماري إلا أنه یختلف عنه في عدة نقاط أهمها:

، بینما في )2(في نظام الترخیص للإدارة سلطة تقدیریة في منح الترخیص من عدمه*

التسجیل لا تتمتع بذلك.

الترخیص للنشاط الاستثماري یتوقف على الرد الایجابي للإدارة بینما التسجیل في نظام *

یكون بمجرد ایداع ملف التسجیل، فهو مجرد إجراء شكلي لإعلام الإدارة بالمشروع 

.)3(الاستثماري الذي یرغب المستثمر في إنجازه

دة من المستثمر الاستفاإلا في حالة ما إذا أراد یعتبر إجراء تسجیل الاستثمار غیر إلزامي *

، بینما الترخیص فهو )4(المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16 رقم من القانون04مزایا المادة 

إلا بعد موافقة الجهات المختصة، مثلا ما إجراء إلزامي لا یمكن انجاز أي مشروع استثماري

عین على حیث یت،)5(بالإعلام05-12من القانون العضوي رقم 37نصت علیه المادة 

، الضبط الاقتصادي في قطاع المحروقات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیة، شمون علجیة-1

.20،كلیة الحقوق جامعة بومرداس

.12، مرجع سابق، صبن یحیى رزیقة-2

.12مرجع سابق، صدالي عقیلة وجواد حكیمة،-3

، مرجع سابق.09-16قانون رقم المن 04أنظر المادة -4

،2تعلق بالإعلام. ج.ر.ج.ج عدد ی،2012جانفي 12مؤرخ في 05-12عضوي رقم القانون المن 37أنظر المادة -5

.2012جانفي 15صادر في 
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المتحصلة على الترخیص أن تبرم اتفاقیة مع المجلس الأعلى للاتصال والتي المؤسسات 

.)1(تحدد فیها بشكل دقیق الالتزامات الخاصة بكل مؤسسة

الاعتمادعن  تمییز إجراء تسجیل الاستثمار-ثانیا

إداري  یتفق نظام الاعتماد مع نظام التسجیل مثله مثل الترخیص في كونه إجراء

سابق لإنجاز المشروع، فالاعتماد هو صورة من صور الترخیص، یعرف على أنه:" الموافقة 

المسبقة التي یتحصل علیها من الإدارة و التي بموجبها یمكن للأشخاص تحقیق المشاریع 

.)2(الاقتصادیة واستفادتهم من نظام مالي أو ضریبي ممتاز"

همها:لتسجیل في عدة نقاط أإلا أنه یختلف عن نظام ا

أي لا یتم إنجاز أي مشروع عتماد هو إجراء أولي سابق و إجباري كون نظام الا

.)3(استثماري حتي یتم الموافقة و منحه الاعتماد من طرف الهیئات المختصة

بینما التسجیل اجراء شكلي اختیاري یقوم به المستثمر ذاته قبل المباشرة من انجاز مشروعه 

.)4(ماري وذلك لإبداء رغبته ونیته في انجاز نشاط لإنتاج السلع و الخدماتالاستث

 للسلطة المحول لیس الاعتماد بحق مقرر لمن یطلبه بل إنه خاضع للسلطة التقدیریة

لأمر مختلف .ن التسجیل في حین نجد أ)5(علیها لها منحة

ة الأكادیمیة للبحث القانوني المجل، " الاستثمار في القطاع السمعي البصري ما بین النصوص والواقع"، أوبایة ملیكة-1

.149ص  ،2017،جامعة بجایة، عدد خاص

، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع عبدیش لیلة-2

.14ص  ،2010،تیزي وزو،تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري

، الضریبة ودورها في تشجیع استثمارات القطاع الوطني الخاص، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  في العلوم خنیش علي-3

.122ص  ،1992،الاقتصادیة، جامعة الجزائر

4-Birtrand . l’agrément en droit public français , Thèse de doctorat ,université de droit (C)

d’économie et de science social de Paris 2, 1990 p 113.

.، مرجع سابق102-17تنفیذي رقم المرسوم المن 04انظر المادة-5
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عن التصریح رالاستثماتمییز إجراء تسجیل -ثالثا

نات المحدد لمكو 2009مارس 18من القرار الوزاري الصادر في 02المادة  عرفت     

یعبر  يختیار إجراء ا"أنه : التصریح على،)1(هجراءات تقدیمملف التصریح بالاستثمار و إ

السلع  جلإنتافي انجاز استثمار في نشاط اقتصادي عن نیتهمن خلاله المستثمر 

2001غشت سنة 20في المؤرخ 03-01 رقم مرطار تطبیق الأالخدمات تدخل في إو 

.أعلاه"

حصائي مجرد إجراء شكلي اختیاري فهو إجراء إكما یعد نظام التصریح بالاستثمار

، فالمستثمر عندما العمومیة من معرفة حجم الاستثمارات المصرح بها فقط تمكن السلطات 

ع في انجاز یمكنه ان یشر ة) مالی،ركیةفادة من المزایا ( الجبائیة، الجملا ینتظر الاست

.)2(الاستثمار دون الحاجة الى التصریح بالاستثمار

باستثناء بقوة القانون من مزایا مرحلة الانجازرتب عن تسجیل الاستثمار استفادة یت

ر دینار جزائري و تلك التي تمثل أهمیة و یفوق مبلغها خمسة ملاییالمشاریع التي تساوي أ

قتصاد الوطني فهي تخضع لموافقة المجلس الوطني للاستثمار هذا ما خاصة بالنسبة للا

المحدد 102-17من المرسوم التنفیذي رقم14نستخلصه من خلال استقراء نص المادة 

.)3(و كذا شكل و نتائج الشهادة المتعلقة بهلكیفیة تسجیل الاستثمارات 

لتقدیم طلب امام الوكالة عكس التصریح بالاستثمار فلا یتم الحصول على المزایا الا

ن ذلك من خلال استقراء نصكونه مرتبط بهذا الاجراء ،یتبیثمار،الوطنیة لتطویر الاست

31دد، یحدد مكونات ملف التصریح بالاستثمار واجراءات تقدیمه .ج ر.ج ج، ع2009مارس 18قرار مؤرخ في -1

صادر في أول ،73.ج. ر.ج.ج، عدد 2010كتوبر أ 13رار المؤرخ في ، متمم بالق2009ماي 24صادر في 

(ملغى).2010دیسمبر 

، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر تخصص القانون الخاص، كمال سمیة-2

.98ص ،2003،تلمسانكلیة الحقوق جامعة ابوبكر بلقاید،

، مرجع سابق. 102-17من مرسوم تنفیذي رقم 14نظر المادة أ -  3
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محدد لشكل التصریح بالاستثمار و مقرر منح 98-08من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة

.)1(المزایا و كیفیات ذلك

المطلب الثاني

الاستثمارالقیمة القانونیة لتسجیل 

لى الحصول المنجزة في الجزائر تتوقف عالسابقة كانت الاستثمارات  نفي ظل القوانی

داري جدید رغبة منه في جراء إع الجزائري بإبعد ذلك جاء المشر ثمعلى الموافقة المسبقة،

ح حداث نظام التصریسد ذلك من خلال إ، و قد تججراءات المتعلقة بالاستثمارط الإتبسی

، إذ بموجبه تتمكن السلطات العمومیة من علامیعتبر وسیلة الإخطار أو التبلیغ أو الإالذي 

لا أنهإ ،)2(معرفة حجم الاستثمارات ومتابعتها في مدى تطورها من الناحیة الكمیة والنوعیة

قام المشرع الجزائري 2015سنة سعار البترولبعد الأزمة التي حلت بالجزائر أثر انهیار أ

 رقم النظر في القوانین المتعلقة بالاستثمار و ذلك باستحداث قانون جدید هو قانونعادة بإ

ابقة و جراءات السجراء أكثر بساطة من الإبإبترقیة الاستثمار الذي جاءالمتعلق 16-09

جراءات هذا الأخیر إجراء مغایر عن الإباعتبارجراء تسجیل الاستثمار و ذلك في إ دتجس

.)3(لبحث عن مدى الزمنیةا یجدر بنا،السابقة

الاستثمار شرطا لطلب نظام تسجیل)الفرع الاول(لدراسة هذه القیمة سنتناول في 

مكانة تسجیل الاستثمار في قبول المشروع الاستثماري.الفرع الثاني )(في المزایا، و 

یتعلق بشكل التصریح ، 2008مارس 24مؤرخ في ال، 98-08تنفیذي رقم المرسوم المن 02أنظر المادة رقم -1

(ملغى).2008مارس 26صادر في، 16بالاستثمار المقرر لمنح المزایا و كیفیات ذلك، ج.ر.ج.ج عدد 

2- HAROUN Mahdi, le régime des investissement en Algérie à la lumière des conventions franco-
algériens, litec, Paris, 2000, p273.

الخلدونیة للنشر ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، الانشطة العادیة و قطاع المحروقات، دار جیلالي ال عجة-3

.586، ص2006،والتوزیع ،الجزائر
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ولالفرع الأ 

تسجیل الاستثمار شرط لطلب المزایاجراءإ

ثماریة یتطلب منا التعرض لزامیة تسجیل الاستثمار قبل القیام بالعملیة الاستإعرفة مدى لم

خیر هو ون هذا الأالمتعلق بترقیة الاستثمار لك09-16 رقم قانونلهذا الإجراء كما جاء به 

تعلق ی102-17 رقم تنفیذيجراء بموجب مرسوم على هذا الإلیتم تأكید باستحداثهالذي قام 

لتحدید الزامیة نظام ل ونتائج الشهادة المتعلقة به، و الاستثمارات وكذا شكبكیفیة تسجیل 

المواد المكرسة له في كلا النصین.استقراء بتسجیل الاستثماري یجب القیام 

علقالمت09-16 رقم ل قانونفي ظ لاستثمارتسجیل اإجراءلزامیة مدى إ - ولاأ

ستثماربترقیة الا

)1(المتعلق بترقیة الاستثمار09-16 رقم قانونمن 04حكام المادة للعودة إلى أ     

امي لإجراء التسجیل بالرجوع إلى لز لمشروع قد أوضح عن الطابع غیر الإبأن اف یستش

ارات المسجلة طبقا لأحكام المادة ...  تستفید الاستثم"من نفس القانون 08المادةحكام أ

الإنجاز القانون بصفة ألیة من المزایا السلبیة بقوةالواردة في القوائم الغیرعلاه أ 04

.القانون ..."المنصوص علیها في هذا

الات تبین لنا أنه في كل الحیالسابقة الذكر 08والمادة 04جمع بین المادة الإذا ما تم 

من المزایا.یستفادیجب تسجیل الاستثمارات حتى 

-17 رقم ل المرسوم التنفیذيالاستثمار في ظلزامیة نظام تسجیل مدى ا-ثانیا

تعلق بالتسجیل الاستثمار و أثارهالم102

على )2(السالف الذكر102-17 رقم تنفیذيالمرسوم المن  الفقرة الأولى 04تنص المادة 

یتم تسجیل الاستثمار بغرض الحصول على مزایا الانجاز المنصوص علیها في ما یلي:" 

، مرجع سابق.09-16رقم قانون المن 08و  04أنظر المادة -1

، مرجع سابق.102-17تنفیذي رقم المرسوم المن 04أنظر المادة -2
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من طرف الهیئات اللامركزیة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار التي 09-16 رقم القانون

.نجاز ... "سبقا على كل مشروع في الإ مالوكالة تدعى في صلب النص 

ن المشرع قد حسم نلاحظ أ،)1(السالف الذكر09-16من القانون 04نص المادة باستقراء

تسجیل الاستثمار أمام الشبابیك الوحیدة الأمر نهائیا فیما یخص مسألة إلزامیة نظام 

) بحیث نص صراحة على عدم ANDI(اللامركزیة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

تسجیل الخاص. فزامیة تسجیل الاستثمار إذا لم یرد المستثمر الاستفادة من امتیازال

طلب منح المزایا عدما مع یرتبط وجودا و 102-17 رقم المرسوم التنفیذيالمطلوب في ظل

المتعلق بترقیة الاستثمار.09-16 رقم في القانوننفسه نفس ما هو علیه

الفرع الثاني

مكانة تسجیل الاستثمار في قبول المشروع الاستثماري

تثمرین الأجانب الوطنیین على كفل المشرع الجزائري العدید من المزایا و المنافع للمس

.)3(من أجل خلق جو ملائم لجلب الاستثمارات الوطنیة أو الاجنبیة )2(سواءحد

على أن "  )4(المتعلق بترقیة الاستثمار09-16 رقم قانونمن 03تنص المادة اذ 

الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل احترام القوانین و التنظیمات تنجز

المعمول بها، لا سیما تلك المتعلقة بحمایة البیئة و النشاطات و المهن المقننة و بصفة 

عامة بممارسة النشاطات الاقتصادیة". 

.نجازها ..."" تخضع الاستثمارات قبل امن نفس القانون على أنه 04ف المادةیتض

، مرجع سابق.09-16 رقم قانونالمن 04أنظر المادة-1

للمستثمر الأجنبي للقانونین الدولي و الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، قسم ، المركز القانوني بوسهوة نورالدین-2

.165، ص 2005،القانون الخاص، تخصص القانون الخاص ، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة

هم التشریعات العربیة ، ضمانات الاستثمار في الدول العربیة، دراسة قانونیة مقارنة لأعبد االله عبد الكریم عبد االله-3

،والمعاهد الدولیة مع الإشارة إلى منظمة التجارة العالمیة و دورها في هذا المجال، دار الثقافة للنشر والتوزیع، بیروت

.33، ص 2010

، مرجع سابق.09-16قانون المن 04و  03أنظر المواد-4
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ن تسجیل الاستثمار شرطا لإنجاز المشروع الاستثماري من خلال هاتین المادتین نستنتج أ

الذي ینوي انجاز مشروع استثماري لابد و  مستثمر سواء كان أجنبیا أو وطنیابمعنى أن ال

من المزایا. ن یقوم بالتسجیل حتى یتمكن من الاستفادةعلیه أ

المبحث الثاني 

تسجیل و الجهة المختصة في تلقیهال نمضمو

عبارة عن شهادة تتضمن أهم البیانات و العناصرهو  نظام تسجیل الاستثمار

، كما یترتب عنه التي تشمل على شخص المستثمر والمشروع الاستثماري في نفس الوقت

د المحد102-17من المرسوم التنفیذي رقم 05مجموعة من النتائج ذكرت في المادة 

.)1(لكیفیات تسجیل الاستثمارات و كذا شكل و نتائج الشهادة المتعلقة به 

، باعتبارها الجهة المختصة )2(فمنح بذلك هذه المهمة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

المتعلق بترقیة 09-16 رقم من القانون26تلقي طلب التسجیل، هذا ما وضحته المادةب

.)3(الاستثمار

و الجهة المختصة في تلقي )( المطلب الأول لذا سنتناول مضمون تسجیل الاستثمار 

.( المطلب الثاني )التسجیل 

المطلب الأول

مضمون تسجیل الاستثمار

للإحاطة بكل الأحكام المتعلقة بإجراء تسجیل الاستثمار یجب علینا الإشارة دائما إلى 

ار ــــــــــــیات تسجیل الاستثمالمتعلق بكیف102-17 رقم الأحكام التي تضمنها المرسوم التنفیذي

نتائج الشهادة المتعلقة به، إذ أنه فیما یخص مضمون تسجیل الاستثمار فقد و كذا شكل و 

، مرجع سابق.102-17رقم  نفیذيالمرسوم تالمن 05أنظر المادة -1

، الاستثمار في عملیات الخوصصة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص القانون العام للأعمال، عبدلي حمیدة-2

.179ص  ،2017بجایة ، ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

، مرجع سابق. 09-16قانون رقم المن 04أنظر المادة -3
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ا و ذلك من خلال كان المرسوم واضحا بحیث تضمن نصا على أهم البیانات الواجبة توفره

.)1(منه 05المادة 

التطرق إلى البیانات بكل شهادة تسجیل الاستثمارما یدفع بنا إلى دراسة ش هذا        

ثم البیانات المتعلقة بالمشروع الاستثماري من ،( الفرع الأول )المتعلقة بالمستثمر من جهة 

( الفرع الثاني ).جهة أخرى 

الفرع الأول

البیانات المتعلقة بالمستثمر

نجد ضمن شهادة تسجیل الاستثمارات كل البیانات المتعلقة بالشخص المستثمر 

السالف 102-17 رقم من المرسوم التنفیذي06بالتسجیل و هذا ما توضحه المادة القائم 

، و علیه یجب ذكر الهویة الكاملة )3(وطنیا أو أجنبیا ماإ یكون المستثمر، حیث)2(الذكر

، وهي 102-17 رقم في الملحق الأول من المرسوم التنفیذيللمستثمر ولا سیما المذكورة

كما یلي:

 القانونيلقب واسم المستثمر أو ممثله،

قامة )،تاریخ و مكان میلاده ( الإ

 الهویة مع تاریخ صدورها،رقم بطاقة

،اسم الشركة

 وتاریخ قیدها في السجل التجاري،رقم

، تاریخ و رقم التعریف الجبائي

هویة كل المساهمین ( الاسم، اللقب، الجنسیة، العنوان).تبیان

، مرجع سابق. 102-17من مرسوم تنفیذي رقم 05أنظر المادة -1

" یتم تسجیل الاستثمار من طرف المستثمر نفسه أو كل شخص یمثله، على من المرسوم نفسه،06المادة تنص-2

ئة أساس وكالة مصادق علیها تعد وفقا للنموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم. ویتم التسجیل أمام الهی

مرجع نفسه.، اللامركزیة للوكالة التي یختارها المستثمر "

.86ص  ،، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مرجع سابقمعیفي لعزیز-3
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القانونيالتعریف بالممثل ، و )أولا(فمن خلال هذا الفرع سنتطرق إلى تعریف المستثمر 

.)ثانیا(

التعریف بالمستثمر  -أولا

السالف الذكر، قد حدد البیانات المتعلقة 102-17 رقم نجد الملحق الأول للمرسوم التنفیذي

.بالتعریف بالمستثمر اللازمة بالتسجیل

المستثمر شخص طبیعي-1

)1(في هذا الشأن قد یكون شخصا طبیعیا وطنیا و قد یكون شخصا طبیعیا أجنبیاالمستثمر 

بحیث یجب أن تشمل استمارة التسجیل هویة المستثمر ( الاسم و اللقب ).

المستثمر شخص معنوي-2

، لذلك فإن )2(في هذا الصدد قد یكون شخصا معنویا وطنیا و قد یكون شخصا معنویا أجنبیا

البیانات التي تعرف بهویة المستثمر المعنوي تختلف عن بیانات الشخص الطبیعي وهــــــــي:     

تسمیة الشركة،

الشكل القانوني،

الشركاء الأساسیون و المساهمون،

 القید في السجل التجاريرقم،

 .رقم القید الجبائي

تعریف بالممثل القانوني ال - ثانیا

یتضمن هذا العنصر البیانات التالیة: 

،ذكر الاسم و اللقب

المجلة " دور المعاملة الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي وتوجیهه في قانون الاستثمار الجزائري"، معیفي لعزیز،-1

.58ص  ،بد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ع02العدد ، الأكادیمیة للبحث القانوني

.21، مرجع سابق، ص دالي عقیلة وجواد حكیمة-2
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،تبیان تاریخ و مكان الازدیاد

،الصفة و العنوان الشخصي

 1(لكترونيرقم الهاتف ، الفاكس و البرید الإاعطاء(.

الفرع الثاني

البیانات المتعلقة بالمشروع الاستثماري

، قد بین لنا البیانات المتعلقة السالف الذكر102-17رقم  نجد المرسوم التنفیذي

بالمشروع الاستثماري و التي تتمثل في: 

نوع النشاط و مجاله  -ولاأ

الاستثمار یبین المستثمر في وثیقة التسجیل نوع النشاط الذي یقدم على انجازه و 

فیما إذا كان استثماره متعلق باستحداث نشاطات جدیدة أو توسیع قدرات الانتاج و / ،)2(فیه

.)3(أو إعادة التأهیل والمساهمات في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدیة أو عینیة 

المتعلق 09-16 رقم من القانون02بموجب المادة هذا ما عرفه المشرع الجزائري 

على أنه: ،)4(بالاستثمار

یقصد بالاستثمار في مفهوم هذا القانون ما یلي: 

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة و توسیع قدرات الانتاج و/أو -1

.اعادة التأهیل

.مرجع سابق102-17من المرسوم التنفیذي رقم 1أنظر الملحق رقم -1

، 09-16القانوني للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في ظل القانون رقم ، المركز عیشو سعاد و شعلال سمیرة-2

تخصص القانون العام ،عمال في العلومعبة القانون الاقتصادي وقانون الأمذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، ش

.36ص  ،2017،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق،للأعمال

موقراطیة التشاركیة في ظل الاصلاحات السیاسیة والاداریة في الدول المغاربیة ، الطبعة الثانیة  دار ، الدیبوحنیة قوى-3

.233ص  ،2018،الحامد، ورقلة

، مرجع سابق.09-16قانون رقم المن 02أنظر المادة -4
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المساهمات في رأسمال شركة.-2

م ذكره في رأسمال الشركة وتو علیه نجد بأن السلطة التنفیذیة قد استعدت المساهمة في

.الملحق الأول

طبیعة ومحتوى المشروع-ثانیا

المستثمر أن یبین طبیعة ومحتوى المشروع الاستثماري الذي یرید الاستثمار فیه على 

في شهادة التسجیل التي یقدمها، ویعرض فیها محددا نوع ومكان تواجد المشروع، مناصب 

الانتاجیة أو الخدمة، المدة المحتملة لإنجاز المشروع، المبلغ.العمل المتوقعة، القدرات 

وهذا كله یرمي إلى تسهیل عمل الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في تصنیف طبیعة 

.)1(الاستثمار

مكان تواجد المشروع-1

دید موقع الاستثمار في شهادة تسجیل الاستثمار یساعد الوكالة الوطنیة لتطویرإن تح

، والمزایا الممنوحة و بالتالي )2(الاستثمار في تحدید النظام الذي سیخضع له الاستثمار

المزایا و العلیا، منجزة في الشمال والجنوب والهضابالمستثمر یستفید من المزایا المشتركة ال

الاستثنائیة حسب موقع الاستثمار.

العمل المتوقعةمناصب -2

أن یبین في استمارة التسجیل عدد مناصب الشغل التي یستحدثها على المستثمر

المشروع الاستثماري باعتبار الدولة الجزائریة تسعى من خلال سیاستها الهادفة إلى تشجیع 

، عملا على)3(الاستثمارات التي تخلق أكبر قدر ممكن لمناصب الشغل لامتصاص البطالة

لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، داریة والضریبیة للاستثمارات في الجزائر، أطروحةالمعاملة الإشنتوفي عبد الحمید،-1

.168ص ،2017،تیزي وزو،قسم الحقوق، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون أوبایة ملیكة-2

.64ص ،2005،تیزي وزو،، جامعة مولود معمريالأعمال، كلیة الحقوق

.56مرجع نفسه، صأوبایة ملیكة،-3
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العمل في مختلف لمالیة التي من شأنها توفیر فرصتحفیز الاستثمارات التي تمثل السیاسة ا

.)1(المجالات

وعلیه، یتعین على المستثمر إدراج هذا العنصر في شهادة التسجیل، وهذا ما تبین في 

  .الذكر السالف)2(102-17المرسوم التنفیذي رقم 

لقدرات الإنتاجیة أو الخدمةا -3

الخدمة في شهادة التسجیل، یبین منیتم عرض موجز عن القدرات الانتاجیة و/أو

.)3(خلاله المستثمر مدى القدرة الانتاجیة ومدى فعالیة الخدمة

المدة المحتملة لإنجاز المشروع-4

في یجب أن تنجز الاستثمارات المذكورة "09-16 رقم من القانون20تنص المادة 

  ."الوكالة متفق علیه مسبقا معأجل أعلاه، في2المادتین الأولى و

أعلاه  04التسجیل المنصوص علیه في المادة یبدأ سریان أجل الانجاز من تاریخ 

.)4(أعلاه 80هادة التسجیل المذكورة في المادة ویدون في ش

إن هذا الأمر ایجابي لأن المشروع ترك مسألة التفاوض لكل من الوكالة و المستثمر

طبیعة ونوع المشاریع.في تحدید المدة وهذا نظرا للاختلاف من حیث 

لهذا یجب ذكر مدة الانجاز المبرمة مع الوكالة والتي تكون محددة بالأشهر، كما هو 

.)5(السالف الذكر102-17مبین في الملحق الأول من الرسوم التنفیذي رقم

.65ص ،مرجع سابقعیشو سعاد وشعلال سمیرة،-1

مرجع سابق.102-17مرسوم تنفیذي رقم -2

.20مرجع سابق ص، حداد إیمان وجبالي صونیة-3

مرجع نفسه. 09-16قانون رقم المن 20أنظر المادة -4

مرجع نفسه.102-17تنفیذي رقم المرسوم الأنظر الملحق الأول من -5
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المبلغ التقدیري للمشروع-5

ینبغي على المستثمر أن یقوم فأنهالهدف الأساسي من تشجیع الاستثماربناءا على

التقدیري للاستثمار والذي یشمل كل من السلع والخدمات المستفیدة بعرض موجز عن المبلغ 

من المزایا الجبائیة والسلع والخدمات غیر المستفیدة من المزایا الجبائیة، المبلغ المحتمل 

.)1(للحصص العینیة

التأهیلإعادة  في حالة التوسع،-6

الموجودة وإلى ینبغي على المستثمر أن یشیر في شهادة التسجیل إلى مناصب العمل 

، وهذا ماتمت الإشارة إلیه في )2(المالیة هالاستثمارات الاجمالیة الواردة في آخر میزانیتمبلغ

السالف الذكر.102-17الملحق الأول من المرسوم التنفیذي رقم 

الأموال الخاصة (بالكیلو دینار)مبلغ-7

الراغب بتسجیل استثماره أن یوضح ما إذا كان "مبلغ الأموال ینبغي على المستثمر

من الدینار أو العملة الصعبة، كما یشیر إلى ما إذا كان ذلك الاستثمار قد سبق )3(الخاصة

قد سبق له ا كان الاستثمارله الاستفادة من المزایا ردا على السؤال المتعلق بمعرفة ما إذ

الاستفادة من المزایا، سواء بعنوان الاستثمار موضوع هذا التسجیل أو بعنوان استثمار 

 وأرقام وتواریخ التسجیل و/ أجاز الى ی، وفي حالة الاستفادة من المزایا الاشارة بإ)4(آخر

.)5(مقرر منح المزایا

.22ص ،، مرجع سابقحداد إیمان وجبالي صونیة-1

.21مرجع نفسه، ص-2

، مرجع سابق.102-17تنفیذي رقم المرسوم المن أنظر الملحق الأول -3

.22صنفسه، ، مرجع حداد إیمان وجبالي صونیة-4

مرجع نفسه.،102-17تنفیذي رقم المرسوم الأنظر الملحق الأول من -5
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أثار التسجیل-8

یعرض بإیجاز عما یخوله له تسجیل  أن تسجیل الاستثمار للمستثمریخول

الاستثمار المتعلق به من القبول آلیا وبقوة القانون، الاستفادة من المزایا المنصوص علیها 

، بالإضافة إلى مزایا القانون العام وتلك )1(المتعلق بترقیة الاستثمار09-16 رقم في القانون

الصناعیة ذات الأولویة والنشاطات السیاحیة والنشاطات الفلاحیة.ات المقررة لفائدة النشاط

المطلب الثاني

الجهة المختصة بتلقي التسجیل

تسجیلها أمام أجهزة إداریة ت قبل انجازها حیز التنفیذ یستدعيحتى تدخل الاستثمارا

للوكالة الوطنیة لتطویر فمنح المشرع هذه المهمة ملیة الاستثماریة، عتبسیط وتسهیل الهدفها 

.)3(المتعلق بترقیة الاستثمار09-16 رقم من القانون04وهذا ما أكدته المادة ،)2(الاستثمار

لهذا ، )4(باعتبار الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار الجهة المختصة بتلقي التسجیل

)، بعدها نبین مهام و صلاحیة الفرع الأولسنتطرق إلى دراسة الطبیعة القانونیة للوكالة ( 

).الفرع الثانيالوكالة ( 

الفرع الأول

الطبیعة القانونیة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

للبحث عن الطبیعة القانونیة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار یجب التطرق إلى 

بعدها )، و أولالوطنیة ( مجموعة من العناصر، حیث سنقوم بالتركیز على تعریف الوكالة ا

).ثانیاالهیكل التنظیمي لها ( 

.23، مرجع سابق، صحداد إیمان وجبالي صونیة-1

.179، مرجع سابق ، صعبدلي حمیدة-2

، مرجع سابق.09-16قانون رقم المن 04أنظر المادة -3

جنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون معاملة الاستثمار الأمقداد ربیعة،-4

.81، ص2008التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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تعریف الوكالة الوطنیة و تطویر الاستثمار  -أولا

طنیة المتعلق بترقیة الاستثمار، الوكالة الو 09-16من القانون رقم 26المادة  عرفت     

الاستقلال داریة تتمتع بالشخصیة المعنویة و مؤسسة عمومیة إلتطویر الاستثمار على أنها

.)2(فهي تساهم في تسهیل الاجراءات و تقدیم الدعم و المساعدة للمستثمرین، )1(المالي

الهیكل التنظیمي للوكالة الوطنیة و تطویر الاستثمار-ثانیا

اكل لامركزیة یكون مقر الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في مدینة الجزائر، و لها هی

ما نصت علیه منظمة في شكل الشباك الوحید اللامركزي، و هذاعلى المستوى المحلي 

المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة 100-17من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة 

والتي تنص على:" ....... یكون مقر الوكالة ،)3(لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها

، و مركزیة على المستوى المحلي....... "ل غیر هیاكلوطنیة في مدینة الجزائر وللوكالةا

المتضمن تنظیم الوكالة في 2002نوفمبر 03بصدور القرار عن رئاسة الحكومة في 

، على هذا سنتطرق إلى هذین الهیكلین كما یلي: )4(هیكلین

.الهیكل المركزي

.الهیكل اللامركزي

" الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار المنشأة بموجب أحكام  على أن:، 09-16قانون المن 01فقرة  26تنص المادة -1

، 2001غشت سنة 20الموافق لـ 1422جمادي الثانیة عام 01، المؤرخ في 03-01من الأمر رقم 06ادة الم

، مرجع المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مؤسسة عمومیة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي"

سابق.

.25، مرجع سابق، صحداد إیمان و جبالي صونیة-2

مارس 5ـ ه، الموافق ل1438جمادى الثانیة عام 6مؤرخ في ،100-17تنفیذي رقم من مرسوم 02دة أنظر الما-3

أكتوبر 9، الموافق لـ 1427رمضان عام 16المؤرخ في 356-06، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2017

8صادر في ، 16عدد ج.ر.ج.ج ، تضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرهای،2006

.2017مارس 

صادر ،73عدد  ج، یحدد تنظیم الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، ج.ر.ج.2002نوفمبر 3مؤرخ في أنظر قرار -4

.2002نوفمبر 10في 
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الهیكل المركزي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار-1

یتكون الهیكل المركزي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار من مجلس الادارة یرأسه 

یتم تسییر هذا المجلس من طرف المدیر العام، بحیث یتولى ، )1(ممثل السلطة الوصیة

-17من المرسوم التنفیذي رقم 04دارة و هذا ما نصت علیه المادة أمانة مجلس الإ

............... یتولى المدیر العام على أن:"  السالف الذكر، بحیث تنص)2(100

".للوكالة الوطنیة أمانة مجلس الإدارة 

لوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارالهیكل اللامركزي ل-2

بهدف تسهیل الاجراءات الاداریة و التخلص من المتاعب البیروقراطیة وتخفیف 

أنشأ المشرع الشبابیك ، )3(الاعباء على المستثمرین عند إنجاز مشارعهم الاستثماریة

.)4(الوحیدة اللامركزیة غایتها تقریب الادارة من المستثمر

الشباك الوحید اللامركزيتكریس-أ

حتى یتم تقریب المستثمر من الادارة قامت الجزائر بمجموعة من الاصلاحات على 

جراءات مع البیروقراطیة وتباطء الإ، وبهدف التخلص من العوائق)5(الساحة الاستثماریة

.27، مرجع سابق، ص حداد إیمان و جبالي صونیة-1

، مرجع سابق.100-17تنفیذي رقمالمرسوم المن 04أنظر المادة -2

، ألیات تطبیق حوكمة الشركات في تعزیز الاستثمار المحلي، دراسة حالة : الوكالة الوطنیة عوافي عبد الباسط-3

ة ، تخصص مالیة وحوكملعلوم الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ا) ، فرع بسكرةANDIلتطویر الاستثمار ( 

.70، ص 2014، بسكرة، محمد خیضرو التجاریة و علوم التسییر، جامعةدیةالمؤسسات، كلیة العلوم الاقتصا

لماستر في الحقوق، تخصص ، ضمانات الاستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة اقدواري فطیمة الزهراء-4

.74، ص 2016عمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، قانون الأ

، إصلاح سیاسة الاستثمار في القطاع الخاص في الجزائر، دراسة حالة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، قدرز منى-5

مة و إدارة محلیة، كلیة )، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص سیاسة عا2013-2002فرع بسكرة، (

.63، ص 2015ة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العلوم السیاسیالحقوق و 
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غیاب هیاكل إداریة جهویة أو ولائیة تتولى مساعدة ودعم وتسهیل الاجراءات عن 

.)1(يعلى المستوى المحلالمستثمر

)2(المتعلق بترقیة الاستثمار09-16 رقم من القانون36وقد أشار المشرع في المادة 

المتعلق 03-01إلى الشباك الوحید اللامركزي للوكالة الوطنیة المنشأ بموجب أمر رقم 

.)3(بتطویر الاستثمار

استحداث مراكز الشباك الوحید اللامركزي-ب

و هذا ما نصت علیه قام المشرع بإنشاء أربع مراكز داخل الشباك الوحید اللامركزي 

  هي : و  )4(المتعلق بترقیة الاستثمار09-16 رقم من قانون27المادة 

.مركز تسیر المزایا

.مركز استفاء الاجراءات

.مركز دعم لإنشاء المؤسسات

.مركز الترقیة الإقلیمیة

مسألة تنظیم هذه المراكز المستحدثة للسلطة التنفیذیة التي نصت علیها المادة ترك

المتعلق بصلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 100-17من المرسوم التنفیذي رقم 

.)5(وتنظیمها وتسییرها

، سیاسة الاستثمار و حمایة البیئة للجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون بركان عبد الغاني-1

.70، ص 2010العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 

، مرجع سابق.09-16من القانون رقم 36المادة -2

، مرجع سابق.03-01الأمر رقم من 6لمادة ا -  3

، مرجع نفسه.09-16من القانون رقم 27المادة -4

، مرجع سابق.100-17من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة -5
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الفرع الثاني 

مهام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

، )1(ساسیة و هي تطویر الاستثمارالأتنبثق مهام و صلاحیات الوكالة من مهمتها 

، المتعلق بترقیة 09-16 رقم من القانون26هذه الصلاحیات تم النص علیها في المادة 

المتعلق بصلاحیات الوكالة 100-17من المرسوم التنفیذي رقم 03الاستثمار و المادة 

.)2(تنظیمها وسیرهاو 

) وأخرى غیر إداریة ( أولاصلاحیات إداریة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارلذا          

).( ثانیا

داریة للوكالةالصلاحیات الإ -أولا

ة إداریة عامة، فإن الصلاحیات باعتبار الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار سلط

نفیذها للنصوص القانونیة خاصة في ما یخص تساسیة لنشاطها، داریة تعتبر القاعدة الأالإ

:)3(في مجال اختصاصها، وما بین هذه الصلاحیات نجدوالتنظیمیة

داریة للمستثمرینجراءات الإیل الإتسه-1

وتفادي كل الصعوبات والعراقیل التي تعتري تقوم الوكالة بتسهیل العملیة الاستثماریة 

المتعلقة بها.تسجیل الاستثمار، وتبسیط الإجراءات 

متابعة المشاریع-2

الرقابة التي تماسها الوكالة على المشاریع الاستثماریة التي إستفادت من المزایا.هي  

، الإطار القانوني لحریة الاستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة  یزید یوسف-1

.46، ص 2011بن یوسف بن خدة، الجزائر

.35، مرجع سابق، ص حداد إیمان و جبالي صونیة-2

، أثر الحوافز الجبائیة على تشجیع الاستثمار المباشر في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في عزیز جلال-3

.121، ص 2012القانون، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل



تسجیل الاستثمارات في الجزائرالإطار المفاهیمي  لنظام الفصل الأول

27

:ترقیة الاستثمارات-3

 رؤوسأكبر قدر ممكن من لاستقطابمن مهام الوكالة العمل على ترقیة الاستثمار 

الأموال الخارجیة نحو الجزائر.

:الامتیازاتتسییر -4

والمالیة المقررة في القانون المتعلق  ةالضریبیالامتیازاتمن المهام الوكالة أیضا تسییر 

بترقیة الاستثمار.

الصلاحیات غیر الإداریة-ثانیا

الإداریة مجموعة من تتمتع الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار إلى جانب الصلاحیات

الاستثمار، بحیث لها من الامكانیات المادیة و البشریة غیر الإداریة في مجال الصلاحیات 

ما یساعدها على أداء تلك المهمة المختلفة عن الأولى، فالوكالة لا تظهر في صورة السلطة 

ن بین هذه الصلاحیات ، وم)1(العامة بل تظهر بمظهر المساعد والمرشد والمرافق للمستثمر

غیر الإداریة نجد: أو المهام 

دةمهمة المساع-1

من خلال التكفل و استقبال المستثمرین وتوجیههم إلى الإدارات المعنیة ومساعدتهم 

.)2(للحصول على الرخص والتأشیرات اللازمة

 علاممهمة الإ-2

.40مرجع سابق، ص حداد ایمان و جبالي صونیة،-1

، المتعلق بالاستثمار، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في 03-01، معاملة الاستثمار في ظل الأمر رقم بن هلال نذیر-2

، 2016میرة، بجایة، القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.277ص 
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من خلال الترویج الأنسب للتعریف بالمناخ العام للاستثمار وذلك بوضع تحت تصرف 

والمالیة لإنجاز مشارعهم المستثمرین كل ما یتعلق بالأمور التشریعیة والاقتصادیة والتقنیة 

.)1(الاستثماریة، وكذا الوثائق الضروریة للاطلاع على فرص الاستثمار

الاقتصاديساهمة في تسییر العقارمهمة الم-3

یعتبر من أكبر المسائل التي تواجه إنشاء الاستثمار الخاص في الجزائر هو مشكلة 

دورها یتمحور فقط  . فالوكالة)2(الحصول على العقار الصناعي نظرا لقلته و تكالیفه الباهظة

في إعلام المستثمر بالعرض العقاري المتفرغ ولا تتدخل أبدا في اتخاذ قرار امتیاز في 

.)3(استغلال هذا العقار الصناعي

.116، مرجع سابق، ص والي نادیة-1

، المعاملة الإداریة للاستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في أوبایة ملیكة-2

.374، ص 2016وزو، العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.280، ص سابق، مرجع بن هلال نذیر-3
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خلاصة الفصل الأول

09-16 رقم استحداثه في إطار القانونیعتبر نظام تسجیل الاستثمار الذي تم 

،اجراء إداري اختیاري أولي102-17 رقم المتعلق بترقیة الاستثمار وكذا المرسوم التنفیذي

كثر تماشیا مع مبدأ حریة الاستثمار وهذا الأفهو أسلوب جدید یتمیز بالبساطة والمرونة، وهو 

ما یعني أن المشرع أبرز وبین نیته في تسهیل الاجراءات الإداریة المتعلقة بالعملیات

الاستثماریة مقارنة بالإجراءات الموجودة في القوانین السابقة خاصة ما یتعلق بإجراء الاعتماد 

وإجراء الترخیص.

مجرد اجراء شكلي اختیاري، إلا أن هذا لا یمنع السلطة بالرغم من اعتبار التسجیل 

مار خاصة في المعنیة بإلزام المستثمر بملأ المعلومات التي تحملها شهادة تسجیل الاستث

المحدد 102-17 رقم حالة الطلب للحصول على المزایا والتي فصل فیها المرسوم التنفیذي

لكیفیات تسجیل الاستثمارات وشكل ونتائج الشهادة المتعلقة به.

من البیانات التي تخص المستثمر تحتوي شهادة أو استمارة التسجیل على مجموعة 

ملؤها من طرف المستثمر أو ممثله القانوني، ویكون ذلك أمام مشروعه الاستثماري، یجب و 

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار التي أعاد المشرع الجزائري تنظیمها في أحكام القانون رقم 

، بالإضافة إلى إعادة صیاغة صلاحیاتها 26المتعلق بترقیة الاستثمار مادته 16-09

متضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر ال 100-17بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

الاستثمار وتنظیمها وسیرها.

الأثار التي سوف نبینها في جراءات و م التسجیل مجموعة من الإعلیه، یترتب على نظا

الفصل الثاني. 



الفصل الثاني

إجراءات تسجیل الاستثمار

الآثار المترتبة عنھو
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المتعلق بالاستثمار، الذي صدر في ظل التكریس 09-16یعتبر القانون رقم 

الدستوري لمبدأ حریة الاستثمار، من خلال ما تضمنه من أحكام مشجعة على الاستثمار، 

تبنیه لنظام تسجیل الاستثمار؛ وهو إجراء بسیط وأهمها تسهیل الاجراءات الإداریة بعد 

مقارنة بالإجراءات السابقة.

رغم احتواء نصوص هذا القانون على أحكام مشجعة للاستثمار وتكریسه لمبدأ حریة 

إخضاع الاستثمار و المساواة بین المستثمرین، إلا أن هذا التكریس بقي نسبیا، وذلك نتیجة 

ریع وتنظیم المتعلقین بالنشاطات والمهن المقننة، وحمایة هذه الحریة لضرورة احترام تش

البیئة.

هذا ما دفعنا إلى دراسة أهم الاجراءات التي على المستثمر إتباعها لتسجیل استثماره        

.)( المبحث الثاني، ثم بعد ذلك نبین أهم الأثار التي تترتب عن التسجیل مبحث الأول )ال( 

المبحث الأول

جیل الاستثماراجراءات تس

سیاسة الاستثمار في الجزائر لا سیما في مجال لت هنظرا للانتقادات الكثیرة التي وح

اجراءات انجاز المشاریع الاستثماریة واستفادته من المزایا، فقد تم تبسیط اجراءات الاستفادة 

تتولى منها من خلال الغاء اجراءات نظام التصریح المسبق وتعویضه بنظام التسجیل الذي 

، حیث تكلف 09-16من القانون رقم 26مادة ستثمار الالقیام به الوكالة الوطنیة لتطویر الا

به التنسیق مع الإدارات والهیئات المعنیة بتسجیل الاستثمار.

، والمرسوم التنفیذي )1(تتمیز هذه الإجراءات المعمول بها في ظل هذا القانون

بالبساطة والبعد عن التعقیدات، بحیث یتطلب من المستثمر سواء كان وطنیا  102-17رقم

شروع في انجاز مشروعه الاستثماري، طبعا هذا في نبیا، فقط تسجیل استثماره قبل الأو أج

حالة رغبته في الاستفادة من المزایا.

، "الدور الجدید للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في تفعیل سیاسة الاستثمار الأجنبي"والي نادیة وبلحارث لیندة،-1

.354-353ص ص ، 2018جامعة الجزائر، ،والسیاسیةوالاقتصادیةریة للعلوم القانونیةالمجلة الجزائ
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، 02السالف الذكر في مادته 102-17المرسوم التنفیذي رقم بالرجوع إلى أحكام 

ة شهادة كیفه على أنه اجراء مكتوب من خلال ملئ المستثمر للاستمارة التي تعتبر بمثاب

تسجیل تقدمها الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار للمستثمر.

المطلب الأول

طلب التسجیل ملازم للحصول على المزایا

یقوم المستثمر بتقدیم طلب منح المزایا الذي یتضمن مجموعة من الوثائق لنوع 

أصلیتین مع قائمة في وثیقة مرفقة بطلب المزایا في نسختین المشروع مع تسجیل الاستثمار 

من للسلع و الخدمات المستفیدة من المزایا الجبائیة في أربع نسخ مع نسخة مصادق علیها

بطاقة التعریف للمستثمر.

، نسخة من السجل تضاف إلى الوثائق المذكورة أعلاهبالنسبة لاستثمارات الانشاء 

اللامركزي المختص مدیر الشباك الوحید ي وشهادة المستخدم، اضافة إلى توقیعالتجار 

.)1(إقلیمیا 

الفرع الأول

مرحلة الإنجاز

من القانون 04نجاز المادة مزایا الإغرض الحصول علىل الاستثماریتم تسجیل

.)2(السالف الذكر17-102

مرحلة مشروع جدید -أولا

من یعتبر ملف إنجاز المشروع الاستثماري من أهم إجراءات منح المزایا الذي یتكون 

:)3(مجموعة من الوثائق والنسخ التي تتمثل في

.47مرجع سابق، صسمیرة،عیشو سعاد وشعلال-1

، مرجع سابق.102-17تنفیذي رقم المرسوم المن 04المادة -2

الاستثمار في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كألیة لتفعیلمعیفي لعزیز-3

.75، ص2006،، جامعة جیجلالقانون الخاص ، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، كلیة الحقوق
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طلب المزایا موقع ومصادق علیهما،مننسختان

 والتجهیزات،قائمة السلع

،نسختان من شهادة تسیل الاستثمار موقع ومصادق علیهما

لقوائم السلع موقع ومصادق علیها،أربع نسخ

بیعیة،ادق علیها خاصة للأشخاص الطنسخة من البطاقة الشخصیة مص

.عقد الملكیة أو الإیجار كإثبات لوجود محل تجاري

مشروعالفي حالة توسیع -ثانیا

:)1(یتمثل الملف الخاص به في

 برنامج العتاد موقع ومصادق علیها،أربع نسخ من قوائم

منح المزایا مصادق وموقع علیهما،نسختان من طلب

علیهما،یل الاستثمار مصادق وموقعنسختان من وثیقة تسج

شخصیة مصادق علیها للشخص الطبیعي،نسخة من البطاقة ال

،بطاقة الضرائب

من السجل التجاري،نسخة

 الاجتماعي،التسجیل السنوي للاشتراكات في صندوق الضمان

هد كتابي بالاحتفاظ بمناصب الشغل،تعا

لمختصة في حالة النشاطات المقننة،رخصة السلطة ا

،عقد الملكیة

ح للمستثمرین الوطنیین فیما یخص النشاطات الفلاحیة.بطاقة الفلا

.48، صسابقمرجع عیشو سعاد وشعلال سمیرة،-1
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في حالة إعادة تأهیل المشروع -ثالثــــــــا

:)1(بیان الأسباب والغایة من إعادة الهیكلة، بالإضافة إلى

،نسختان من طلب المزایا

یل الاستثمار مصادق وموقع علیهما،نسختان من شهادة تسج

ومصادق علیها،بلغ التجهیزات موقع قائمة لم

،نسخة من بطاقة الضرائب

خة من السجل التجاري مصادق علیها،نس

یة مصادق علیها من مصالح الضرائب،نسخة من آخر حصیلة جبائ

.وثیقة تدل على حیازة الملك الجدید للعقار

الفرع الثاني

مرحلة الاستغلال

لمتعلق بمعاینة الشروع في ا 149-19وفقا لأحكام المادة من المرسوم التنفیذي رقم 

یتم الحصول على المزایا في هذه المرحلة بواسطة محضر ،)2(مرحلة الاستغلال للاستثمارات

معاینة الذي هو إجراء ملزم للمستثمر یثبت من خلاله أنه قد أوفى بالتزامه في مجال اقتناء 

ر والمسجل لدى یسمح بممارسة نشاط موضوع الاستثماإلى حدعلى الأقل السلع والخدمات

طبقا لشهادة التسجیل على أنه دخل في مرحلة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

.)3(الاستغلال

.48، صنفسه، مرجع عیشو سعاد وشعلال سمیرة-1

في مرحلة تعلق بمعاینة الشروعالم، 2019أفریل 29مؤرخ في ،149-19تنفیذي رقم المرسوم المن 02المادة -2

.2019مایو 12، صادر في 31عدد  الاستغلال للاستثمارات، ج.ر.ج.ج

، مرجع نفسه. 02المادة -3



إجراءات تسجیل الاستثمار والأثار المترتبة عنه الفصل الثاني

35

المعاینة كیفیة و شروط إعداد -أولا

یتم معاینة المشروع في مرحلة الاستغلال في شكل محضر مطابق للنموذج المرفق 

بالملحق الاول لهذا المرسوم من طرف الهیئة المختصة التابعة لمركز تسییر المزایا للشباك 

بتداء من تاریخ ایداع الطلب من یوم ا30الوحید اللامركزي، ویسلم في أجل محدد بـــ

ن طرف هذا الأخیر لدى مركز تسییر المزایا التابع له المقر الاجتماعي المستثمر ویقدم م

.149-19من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة 

في حالة وجود نشاط في مركز غیر ذلك المركز الواقع في مقره الاجتماعي فیتم تحریر 

التنفیذي، من المرسوم 04محضر المعاینة من طرف المركز الذي یوجد فیه النشاط المادة 

ویرفق هذا المحضر بمجموعة من الوثائق: 

،كشف اقتناء السلع و الخدمات

ؤشر علیها،مة قائمة الاجهزة و الخدمات المقتنا

 1(149-19من المرسوم التنفیذي رقم 05موافقة المصالح التقنیة المعنیة، المادة(.

أثار محضر المعاینة -ثانیا

، تمنح )2(السالف الذكر149-19 رقم من المرسوم التنفیذي08وفقا لأحكام المادة 

الاستفادة من مزایا الاستغلال حسب الحلات التالیة:

یستفید المستثمر من كل المزایا.بالنسبة لإنشاء نشاطات جدیدة:-1

یستفید من المزایا بتطبیق النسبة المئویة بحسب بالنسبة لتوزیع القدرة الإنتاجیة:-2

الاستثمارات الجدیدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الاجمالیة.

یستفید من المزایا بتطبیق النسبة المئویة بحسب الاستثمارات بالنسبة لإعادة التأهیل:-3

الجدیدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الاجمالیة.

.، مرجع سابق149-19التنفیذي رقم مرسوم المن 05و  04و  03موادال -1

.نفسه، مرجع 08المادة -2
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المطلب الثاني

الاستثمار والأثار القانونیة المترتبة علیهاشهادة تسجیل 

ها ـــــــــــــــار وشكلـــــــــــــل الاستثمــــــــــوع شهادة تسجیـــــبیان ن إلى في هذا المطلبنتطرق 

ثم نقوم بتبیان ما هي أهم الأثار القانونیة المترتبة على تسجیل ( الفرع الأول )ي ــــــــف

الفرع الثاني ).(الاستثمار في 

الفرع الأول

شهادة التسجیل

من طرف مصالح الوكالة (أولا)یستدعي تسجیل الاستثمار إعداد شهادة تسجیل

المتمثلة في الشباك الوحید اللامركزي ( مركز تسییر هذه الأخیرةالوطنیة لتطویر الاستثمار

إلى المستثمر بعد إتمام ملفه بالوثائق اء الاجراءات )، یتم تقدیم شهادة تسجیلاستفالمزایا و 

.(ثانیا)، بالإضافة الى إلزامیة التسجیل للحصول على المزایا اللازمة

شكل شهادة الاستثمار  -أولا

، السالف الذكر فإن شكل 102-17 رقم من المرسوم التنفیذي05وفقا لأحكام المادة 

شهادة التسجیل عبارة عن استمارة تقدمها الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ویتم إعدادها 

و یجب أن تحتوي على جمیع ، )1(ل توقیع المستثمرللملحق الأول لهذا المرسوم وتحم وفقا

:)2(البیانات اللازمة لا سیما

لوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار،ا

،اسم الشباك الوحید اللامركزي

،العنوان: شهادة تسجیل الاستثمار

،الرقم والتاریخ

، مرجع سابق. 102-17تنفیذي رقم المرسوم المن 05المادة -1

.نفسهمرجع 102-17من المرسوم التنفیذي الملحق الأول -2
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 حید اللامركزي على مستوى الولایة،اسم ولقب مدیر الشباك الو

،اسم ولقب طالب التسجیل

،تاریخ ومكان المیلاد

،العنوان

ة أو رخصة السیاقة وتاریخ صدورها،رقم بطاقة التعریف الوطنی

ار،نوع الاستثم

،تعیین ووصف المشروع الاستثماري

،مكان تواجد المشروع

،المنتوجات والخدمات

القدرات الاسمیة للإنتاج أو الخدمة،

 المباشرة المتوقعة وكذا المتوفرة،مناصب العمل

 في حالة التوسع أو إعادة التأهیل لابد من ذكر مناصب العمل الموجودة ومبلغ

في أخر المیزانیة المالیة،لواردة الاستثمارات الإجمالیة ا

،المبلغ التقدیري للاستثمار

.ذكر أثار التسجیل والمتمثلة في الحصول على المزایا

مدى إلزامیة شهادة تسجیل الاستثمار للمستثمر-ثانیا

یستدعي تسجیل الاستثمار الحصول على المزایا والمتضمن النشاطات القابلة 

التي )1(المتعلق بالاستثمار09-16من القانون رقم 08لأحكام المادة ، فطبقا اللحصول علیه

شهادة تسلم على الفور تمكن المستثمر من الحصول على ب" یجسد التسجیل :تنص على

أعلاه "4طبقا لأحكام المادة ،لدى كل الادارات والهیئات المعنیةفیهاالمزایا التي له الحق

، مرجع سابق.09-16قانون رقم المن 08المادة -1
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من أحكام هذه المادة أن شهادة تسجیل الاستثمار تكون إلزامیة للمستثمر یستشف

عد منح حة حسب مشروعه الاستثماري، بحیث یالذي یرغب في الحصول على المزایا الممنو 

شهادة تسجیل الاستثمار دلیلا على مطابقة ملف المستثمر مع القواعد التشریعیة 

.)1(والتنظیمیة

الفرع الثاني

انونیة المترتبة عن التسجیلالأثار الق

یفاءبعد استإعداد شهادة التسجیلبمصالح الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارتقوم

جمیع الشروط والبیانات اللازمة لاستمارة التسجیل والتأكد من أن النشاط الاستثماري المعني 

القانون الذي ینص على كیفیةاردة توافق تماما وأن المزایا الو ،)2(ى من المزایاغیر مستثن

إعداد شهادة التسجیل.

حالة قبول التسجیل  -أولا  

غفال أي بیان من صحیحة و عدم إمجرد قیام المستثمر بملأ الاستمارة الخاصة بطریقة 

وجود أي اختلاف بین ما هو وارد داخل الاستمارة وما هو مكتوب في البیانات، وعدم 

مباشرة على شهادة التسجیل التي تعد بمثابة یتحصلمختلف الوثائق الرسمیة، فإن المستثمر 

شهادة المیلاد لمشروعه الاستثماري والتي یتحصل من خلالها على المزایا الخاصة بذلك 

.)3(ة الانجازالمشروع وبالتالي الانطلاق في مرحل

حالة تعدیل التسجیل-ثانیا

یمكن اجراء تعدیل في اجراء التسجیل إذا حدث هناك أي تغییر في عناصر شهادة 

التي تولت التسجیل خلال مدة الاستفادة من المزایا، ویكون هذا التعدیل أمام نفس الجهة 

.30مرجع سابق، ص دالي عقیلة وجواد حكیمة،-1

.354مرجع سابق، ص والي نادیة و بلحارث لیندة،-3

.354، ص نفسهمرجع -3
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یكون مرفقا بجمیع على طلب یقدمه المستثمر بنفسه و ن ذلك إلا بناءعملیة التسجیل، ولا یكو 

الوثائق المبررة والمقدمة حسب النموذج الموجود في الملحق.

یشترط لإجراء التعدیل موافقة المجلس الوطني للاستثمار في المشاریع التي تفوق أو 

یمس تساوي خمس ملایین دینار جزائري، أو التي تمثل أهمیة خاصة للاقتصاد الوطني، ولا

من المرسوم التنفیذي 3الفقرة  16التعدیل إلا الحالات الواردة على سبیل الحصر في المادة 

.)1(، السالف الذكر102-17رقم 

حالة رفض التسجیل -ثالثا

ما أغفل المستثمر ذكر بعض البیانات أو ورد هناك اختلاف في البیانات المدونة  إذا

داخل الاستثمار وتلك المدونة في الوثیقة الرسمیة المقدمة، فإنه لن تسلم له شهادة التسجیل، 

.)2(ولكن لفترة مؤقتة فقط وذلك إلى غایة قیام المستثمر بالتعدیلات اللازمة

تفوق قیمة الاستثمارات أو تساوي خمس ملایین دینار جزائري أو حینما ماحین كذلك

تمثل تلك الاستثمارات أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، فهنا یشترط مسبقا و قبل 

التقدم أمام الوكالة لاستكمال اجراءات التسجیل الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس 

.)3(الوطني للاستثمار

الثانيالمبحث

الأثار المترتبة عن تسجیل الاستثمار

لنظام تسجیل الاستثمار مجموعة من الأثار المترتبة عنه على مبدأ حریة الاستثمار 

بصفة خاصة، وعلى تفعیل العملیة الاستثماریة بصفة عامة مما دفع بنا إلى دراسة الأثار 

).المطلب الثانيالأثار السلبیة ( ذلك نحاول تبیان أهم بعد)، ثمالمطلب الأولالإیجابیة ( 

، مرجع سابق 102-17من مرسوم تنفیذي 03الفقرة  16المادة -1

، مرجع نفسه. 10المادة -2

، مرجع نفسه.03المادة -3
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المطلب الأول

الأثار الایجابیة لتسجیل الاستثمار

ا نظام تسجیل الاستثمار والتي سوف نذكرها رغم وجود الأثار السلبیة التي یتسم به

البالغة التي یكتسبها هذا النظام، إذ ، إلا أنه لا یمكن لنا أن ننكر الأهمیة في المطلب الثاني

ى الأهمیة إلهذا الاجراء نظرا یكرس  عالمشر له أثار إیجابیة وهذه الأخیرة هي التي جعلت 

.الاستثماریةالعملیةفي تفعیلیكتسیهاالتيالبالغة

إجراء شكلي واختیاري بالنسبة للمستثمر سواء كان وطنیا أو یعد تسجیل الاستثمار؛ 

مبدأ حریة یكرساجنبیا، أي أنه اجراء یساوي بین المستثمر الأجنبي والوطني كما أنه اجراء 

ائیة في نفس الوقت، وبالتالي سنتطرق جراء وظیفة إعلامیة واحصالأ لهذا، كما الاستثمار

المساواة  و حریة الاستثمارء التسجیل یكرس مبدأيإجراهذه الأثار من خلال دراستنا  الى

راء جمجرد إإجراء تسجیل الاستثمارعلى أنهنتطرق الىو  ( الفرع الأول )بین المستثمرین 

( الفرع الثاني ).شكلي في 

الفرع الأول

المساواة بین حریة الاستثمار و  يمبدأات یكرس نظام تسجیل الاستثمار 

المستثمرین

إلى الأهمیة البالغة التي إن تكریس المشرع لنظام تسجیل الاستثمار یعود كما قلنا 

هذا النظام، فهو یساهم في انجاز الاستثمارات في الجزائر بكل حریة وبالتالي عدم یكتسیها 

، كما أن هذا النظام ساهم أیضا في تكریس مبدأ المساواة )1(المساس بمبدأ حریة الاستثمار

مشارعهمنجازوا وطنیین أو أجانب، والذین یرغبون في إالمستثمرین سواء كانبین 

.58، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كألیة جدیدة لتفعیل الاستثمار في الجزائر، ص معیفي لعزیز-1
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م الاستثماري الاستفادة من المزایا المتعلقة بطبیعة مشروعه ونویریدفي الجزائرلاستثماریةا

بتسجیله أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار. واأن یقوم

مبدأ حریة الاستثمار ل تثمار إجراء ملازمإجراء تسجیل الاسكل هذا یدفعنا إلى دراسة 

( ثانیا ).مبدأ المساواة بین المستثمرین یكرس و  )( أولا 

نظام تسجیل الاستثمار اجراء ملازم لمبدأ حریة الاستثمار  -أولا 

، نستنتج )1(المتعلق بترقیة الاستثمار09-16 رقم من القانون04وفقا لأحكام المادة 

ر الذي لا یقتضي الشروع في انجاز المشروع الجزائري ربط حریة الاستثمابأن المشرع 

ما أراد المستثمر  االوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار هذا إذالاستثماري إلا بعد تسجیله لدى

لنظام تسجیل الاستثمار عبارة عن الاستفادة من المزایا وما یفهم من خلال المادة أعلاه أن ا

والتي تكون قبل أ حریة الاستثمار بحیث تنجز الاستثمارات بكل حریة جراء ملازم لمبدإ

دارة العمومیة، كما نجده یرتبط نجازها موضوع تسجیل ولیس موضوع اعتماد من قبل الإإ

، بحیث تنجز 2016رتباطا عضویا بالمبدأ العام المكرس في التعدیل الدستوري لسنة ا

.بكل حریةالاستثمارات في إقلیم الدولة الجزائریة 

وتبعا لما ذكرناه سالفا نستنتج أن تسجیل الاستثمار لا یعد كعقبة أمام المستثمر سواء 

انجاز الاستثمار لا وطنیا أو أجنبیا، إذ ینجز مشروعه الاستثماري بكل حریة واشتراطه قبل

طابع الترخیص، ولا طابع الاعتماد.في علیه یمنحه ولا یض

تجسید العملیة الاستثمار الذي من شأنه تفعیل و بدأ حریةفهو لا یتعارض مع م

الاستثماریة.

بین المستثمرین واةانظام تسجیل الاستثمار یكرس مبدأ المس-ثانیا

واة وعدم التمییز بین المستثمرین الأجانب والمستثمرین الوطنیین أحد ایعتبر مبدأ المس

أهم المبادئ الأساسیة الجاذبة للاستثمارات الاجنبیة بما توفره الدولة المضیفة من حمایة 

، مرجع سابق.09-16قانون من 04المادة -1
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تعرضه لأي اجراءات تمییزیة التي قد الأجنبي وتعزیز الاطمئنان لدیهقانونیة للمستثمر 

.)1(داخل اقلیم الدولة

یین د بمبدأ المساواة هو عدم التمییز في المعاملة بین المستثمرین الوطنیقص

، و مفاد هذا المبدأ أن تعامل الدولة المضیفة )2(والأجانب من حیث الحقوق و الالتزامات

أن برتب هذا المبدأ تالمستثمر الأجنبي بنفس المعاملة التي یستفید منها المستثمر الوطني وی

.)3(صفة وعادلةتكون هذه المعاملة من

، وهذا ما ینصور المساواة الحقیقة بین المستثمر ا یعد مبدأ عدم التمییز من أهم كم

رقیة الاستثمار والمتعلق بت09-16 رقم كرسه المشرع الجزائري و بصفة صریحة في القانون

تضمنت شقین: التي، )4(21المادةو یتضح من النص

مان عدم التمییز في المعاملة بین المستثمرین الأجانب : یتمثل في ضالشق الأول-1

الأحكام التي تنص علیها الاتفاقیات الدولة المبرمة مع دولهم الأصلیة فیما بینهم عدا 

وبالتالي تطبق هذه الاتفاقیات استثناء من المبدئ العام الذي یقتضي عدم التمییز بین 

المستثمرین.

ي.یز في المعاملة بین المستثمر الوطني والأجنب: یتمثل في عدم التمیالشق الثاني-2

-16 رقم الأولى من القانوننص المشرع على هذا المبدأ في المادة ، كذلك إضافة

، التي یتضح من خلالها عدم التمییز بین الاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي )5(09

.فكلاهما یخضع لنفس القانون

المتعلق بالاستثمار، مذكرة لنیل 09-16محفزات الاستثمار الأجنبي في الجزائر في ظل قانون مصطفاوي لیندة،-1

، ص 2018،شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة

36.

.79، ص2014،، دار هومة، الجزائرةعة الثانیالاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، الطبوعلي عیبوط،محند -2

.255، مرجع سابق، ص عجة الجیلالي -3

، مرجع سابق.09-16قانون من 21أنظر المادة -4

.نفسه، مرجع 01أنظر المادة -5
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الفرع الثاني

الاستثمار مجرد إجراء شكلي نظام تسجیل

باعتبار نظام تسجیل الاستثمار إجراء مكتوب واختیاري یبدي من خلاله المستثمر 

02، وهذا ما تؤكده المادة رغبته في إنجاز مشروع استثماري یخص انتاج السلع والخدمات

، والتي تنص على أنه:)1(السالف الذكر102-17 رقم من المرسوم التنفیذي

تسجیل الاستثمار هو الاجراء المكتوب الذي یعبر من خلاله المستثمر عن إرادته في "

إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع والخدمات، یدخل ضمن مجال تطبیق 

م  2016غشت 03ه الموافق لــ 1437شوال عام 29المؤرخ في 09-16 رقم القانون

والمذكور أعلاه ".

ص أو إجراء مكتوب وسابق لا یمنح له خصوصیة الترخیل؛كون إجراء التسجی

كما ( أولا )أنه إجراء إداري اختیاري سم بعدم الزامیته، وهذا ما یعني یجعله یت اممعتمادالا

وكما أن له وظیفة إحصائیة تمكن الدولة من معرفة حجم ( ثانیا )،أن له وظیفة إعلامیة 

( ثالثا ).ي النشاطات المقامة على إقلیمها الجغراف

نظام تسجیل الاستثمار إجراء إداري اختیاري  -أولا

المتعلق بترقیة الاستثمار فإن نظام 09-16رقم القانون من04المادةطبقا لأحكام

تسجیل الاستثمار هو إجراء إداري اختیاري للمستثمر الذي یبدي رغبته في الاستفادة من 

.)2(المزایا

فإجراء تسجیل الاستثمار هو إجراء إداري یتوقف وجوده على رغبة ،تبعا لهذا

.)3(المستثمر في الاستفادة من المزایا المتعلقة بمشروعه الاستثماري

، مرجع سابق.102-17تنفیذي من مرسوم 02أنظر المادة-1

، مرجع سابق.09-16 رقم قانونمن 04أنظر المادة -2

.680، مرجع سابق، صعجة الجیلالي-3



إجراءات تسجیل الاستثمار والأثار المترتبة عنه الفصل الثاني

44

یستشف منها بأن المتعلق بترقیة الاستثمار09-16 رقم القانونبالعودة إلى أحكام

ا لم یطمح أو تطویر الاستثمار إذالمستثمر غیر ملزم بتسجیل استثماره لدى الوكالة الوطنیة ل

.)1(ن أي امتیاز جمركي أو جبائي أو ماليیرغب في الاستفادة م

نظام تسجیل الاستثمار له وظیفة إعلامیة-ثانیا

باعتبار نظام تسجیل الاستثمار إجراء بسیط یساهم في تفعیل العملیة الاستثماریة بكل 

حریة، بحیث نجد المستثمر لا ینتظر ترخیصا أو اذنا من السلطات أو الهیئات العمومیة 

فهو مجرد شكلیة یقوم بها المستثمر قبل المباشرة في انجاز نجاز مشروعه الاستثماري،لإ

ي فهو مجرد إجراء إعلامي بسیط یقوم به المستثمر لدى الوكالة الوطنیة المشروع الاستثمار 

لتطویر الاستثمار، فمهمة المستثمر هو إعلام هذه الوكالة بنیته في إقامة مشروعه 

الاستثماري، كما أنه یلعب دورا مهما والمتمثل في تمكین الإدارة وتزویدها بالمعلومات الكافیة 

عة المشروع الاستثماري، حتى تتمكن من متابعة الاستثمارات إلى التي تتعلق بالمستثمر وطبی

الاستفادة من المزایا المقررة بالنسبة للنشاطات المنصوص علیها في قانون الاستثمار، وأن 

.)2(السلع والخدمات لیست ضمن القوائم السلبیة المستثناة من المزایا

نظام تسجیل الاستثمار له وظیفة احصائیة -ثالثا

إلى جانب كل الأثار الإیجابیة التي تطرقنا إلیها والتي یكتسبها نظام تسجیل 

الاستثمار نجد لهذا الأخیر أثر آخر لا تقل أهمیته عن هذه الأثار، ألا وهي الاحصائیات

مكن السلطات العمومیة من معرفة حجم الاستثمارات التي یقدمها هذا النظام، بحیث یُ 

لدى على إجراء عملیة المقارنة بین تلك المشاریع الاستثماریة المسجلة المسجلة، فهو یساعد 

، وبالتالي مدى تحقیق وحجم الاستثمارات المجسدة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

الأهداف المسطرة، ومتابعة مدى تطور الاستثمارات مما یسهل مهمتها في تحدید السلبیات 

.60، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كآلیة لتفعیل الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق، صمعیفي لعزیز-1

.47، مرجع سابق، ص حكیمةدالي عقیلة و جواد -2
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یة الاستثمار هذا من جهة، ومدي تأثیرها على الاقتصاد والایجابیات المتبعة في مجال ترق

.الوطني من جهة أخرى

تبعا لذلك یتضح بصفة جلیة الوظیفة الاحصائیة لنظام التسجیل الاستثمار، إذ بمجرد 

لموافقة من تقدیمه من قبل المستثمر یمكنه من مباشرة مشروعه الاستثماري دون انتظار ا

.یل هو القیام بالعملیة الاحصائیةتكریس نظام التسجالادارة، فالهدف من 

المطلب الثاني

الأثار السلبیة لتسجیل الاستثمار

من بین أهم الأثار السلبیة التي تحل دون تفعیل العملیة الاستثماریة نجد استبعاد 

بالإضافة إلى التعقیدات ( الفرع الأول )، مجال التسجیل في بعض النشاطات الاقتصادیة 

( الفرع الثاني ).الاداریة من خلال كثافة الوثائق المتعلقة بتسجیل الاستثمار 

الفرع الأول

مجال استبعاد نظام تسجیل الاستثمار

مبدأ "التي تنص على:2016الدستوري لسنة من التعدیل 43طبقا لأحكام المادة 

لكن بالرجوع ،)1("معترف به ویمارس في إطار القانونحریة الاستثمار والتجارة مضمون و 

نجد أنه لم یذكر مبدأ حریة الاستثمار، بحیث تنص 09-16من القانون رقم 03إلى المادة 

على أنه :" تنجز الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل احترام القوانین و 

بحمایة البیئة والنشاطات والمهن المقننة، التنظیمات المعمول بها، لا سیما تلك المتعلقة 

وبصفة عامة بممارسة النشاطات الاقتصادیة "، ومن جهتها نجد أن هذه المادة أضافت 

، والتي لم ینص )2(، إلى جانب النشاطات المقننة وحمایة البیئةالمقننة"" المهنمصطلح 

.)3(المتعلق بتطویر الاستثمار في مادته الثانیة03-01 رقم الأمرعلیها في 

مرجع سابق.، 2016تضمن التعدیل الدستوري لسنة ی01-16 رقم قانونمن 43المادة -1

، مرجع سابق. 09-16قانون من 03المادة -2

، مرجع سابق.03-01أمر من 03المادة -3
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أعلاه وضعت شرطین على مبدأ حریة الاستثمار وهما: ضرورة 03لذلك فإن المادة 

والتشریع والتنظیم ( أولا )،مراعاة التشریع و التنظیم المتعلقین بالنشاطات والمهن المقننة 

.( ثانیا )بحمایة البیئة المتعلق 

النشاطات والمهن المقننة -أولا

، بحیث لم یحصر 09-16لم یضع المشرع قیودا لحریة الاستثمار في القانون رقم 

وضعت 03الاستثمار على بعض القطاعات الاقتصادیة، ولكن بالرجوع إلى أحكام المادة 

.)1(المقننةتعلقین بالنشاطات والمهن شرطا یتعلق باحترام القوانین والتنظیمات الم

)،1(إن مساس هذا النوع من النشاطات یدفعنا للبحث عن مفهومها في تشریعات الاستثمار 

.)2(ثم مصدرها 

مفهوم النشاطات و المهن المقننة-1

لم یدرج مفهوم النشاطات المقننة في القانون الجزائري للاستثمارات إلا في سنة 

.)2(و ذلك لأول مرة1993

في قوانین الاستثمار، هذه النشاطات و المهن المقننة غیر معروفم بالتالي فإن مفهو 

، والقانون الاداري و سنختصر )3(في حین ظهر في بعض الفروع الأخرى كالقانون التجاري

على هذین الفرعین باعتبارهما لهما صلة بالاستثمار.

.44، مرجع سابق، ص شنتوفي عبد الحمید-1

2- Bennadj Cherif, « La notion d’activites réglementées », Revue Idara école nationale
d’administration , Vol 10, N 02. 2000. P 25 .

سبتمبر 19صادر في ، 01قانون التجاري، ج.ر.ج.ج عدد ، یتضمن ال1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -3

صادر في ،27، ج.ر.ج.ج عدد 1993أفریل 27مؤرخ في 08-93بموجب مرسوم تشریعي رقم معدل و متمم1975

صادر في ،71، ج.ر.ج.ج عدد 2015دیسمبر 30ؤرخ في م20-15ل ومتمم بموجب قانون رقم معد1993أفریل 27

.2015دیسمبر 30
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النشاطات المقننة في القانون التجاري-أ

المتعلق 22-90 رقم النشاطات المقننة ضمن القانون التجاري بموجب القانون وردت

" یقصد بالمهن المنظمة في مفهوم الفقرة 2الفقرة  05، في مادته )1(بالسجل التجاري

السابقة جمیع المهن التي تتوقف ممارستها على امتلاك شهادات أو مؤهلات تسلمها 

.مؤسسات یخولها القانون ذلك"

داريالقانون الإالنشاطات و المهن المقننة في  -ب

الذي یحدد 01-91رقم لمرسوم التنفیذي تم اعطاء مفهوم للنشاطات المقننة من ا

التي حددت 02" في مادته الأعمال المقننةصلاحیات وزیر الداخلیة الذي عبر عنها بــ " 

و الاحكام التالیة لها )2(منه10، وأضافت المادة الوزیر في إطار هذه الأعمالصلاحیات

لتؤكد أنه في مجال الاعمال المقننة، یكلف الوزیر بإعداد أو المشاركة في إعداد التنظیم 

.)3(جالات حمل السلاح وبیع المشروباتالمتعلق بهذه الأعمال في م

النشاطات و المهن المقننةمصدر-2

بالتوازي مع مصطلح المهن إلا أن مصطلح النشاط في مختلف القوانین استعمل 

المتعلق 09-16 رقم العلاقة هنا غیر واضحة المعالم، غیر أنه بالرجوع إلى أحكام القانون

منه )4(03بترقیة الاستثمار نجد قد میز بصفة صریحة بین المصطلحین في المادة

"........... وبالنشاطات و المهن المقننة............" 

أوت  22صادر في ، 36عدد تعلق بالسجل التجاري، ج.ر.ج.ج ، ی1990أوت  18مؤرخ في ، 22-90قانون رقم -1

1990.

وزیر الداخلیة، ، یحدد صلاحیات 1991جانفي 19مؤرخ في ال، 01-91تنفیذي رقم المرسوم المن 10و  02المواد -2

.)ملغى(1991جانفي 23صادر في ، 4ج.ر.ج.ج  عدد 

، مرجع نفسه. 10المادة -3

، مرجع سابق.03-16 رقم قانونالمن 03المادة -4
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النشاطات والمهن المقننةتعریف-أ

في المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16 رقم في القانونورد ذكر النشاطات والمهن المقننة 

، اكتفینا بذكر النشاطات 03-01والأمر رقم 12-93كلا من المرسوم التشریعي رقم حین 

.)2(وكل هذه النصوص اعتبرت قید لحریة الاستثمار.)1(المقننة

النشاطات المقننة هي تلك النشاطات التي تحكمها القوانین خاصة والتي تشترط 

الحصول على تراخیص واعتماد مسبق من الإدارة المعنیة یسمح بممارسة نشاط اقتصادي 

، المتعلق بمجموعة من المعاییر على )4(40-97، كما عرفها المرسوم التنفیذي رقم )3(مقنن

النشاطات والمهن المنظمة هي كل نشاط أو مهنة تتوافر بحسب طبیعتها أو مضمونها "أنه

أو الغرض منها على مجموعة من الشروط للترخیص بممارسته". 

تتمیز النشاطات والمهن المقننة في قوانین الاستثمار عن غیرها من النشاطات الأخرى، فهي 

ا بسبب اشتراط القانون الحصول على تعد نشاطات حرة رغم أن هذه الحریة مقیدة نسبی

.)5(بعض المؤهلات الخاصة بهالممارسة النشاطات المقننة، فضلا عن ،ترخیص

مجالات النشاطات والمهن المقننة -ب

ترتبط فكرة تنظیم النشاطات و المهن المقننة بوجود مصلحة تقتضي وجود نظام 

طات الاقتصادیة جعلت اقانوني یأطرها إلا أن تشتت النصوص القانونیة المنظمة للنش

، إلا )6(المقننة ووضعها في إطار موحد لیس بأمر سهلاحصاء مجالات النشاطات والمهن 

تعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق.ی،03-01 رقم أمرمن 04أنظر المادة -1

.48، مرجع سابق، ص شنتوفي عبد المجید-2

، مبدئ حریة التجارة والصناعة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة صافیةأولد رابح -3

.70، ص 2001تیزي وزو، ،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

الخاضعة ، یتعلق بمعاییر تحدید النشاطات والمهن المقننة 1997جانفي 18، مؤرخ في 40-97مرسوم تنفیذي رقم -4

.1997ینایر 19صادر 05لقید في السجل التجاري وتأطیرها، ج.ر.ج.ج عدد ل

.49، ص ، مرجع نفسهشنتوفي عبد الحمید-5

.53مرجع سابق، ص بن یحي رزیقة،-6
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، الذي خفف من )1(السالف الذكر03في مادته 40-97 رقم يأنه بصدور المرسوم التنفیذ

هذا الاشكال وقد وضع معاییر یمكن الاعتماد علیها لمعرفة ما إذا كان النشاط مقننا أو لا، 

فبین المجالات التالیة: 

،مجال النظام العام

،أمن الممتلكات و الأشخاص

،حمایة الصحة العمومیة

العامة،داب حمایة الأخلاق والآ

حقوق الخواص و مصالحهم المشروعة،حمایة

 ات الطبیعیة والممتلكات العمومیة،حمایة الثرو

.حمایة الاقتصاد الوطني

ضرورة احترام القوانین والتنظیمات المتعلقة بحمایة البیئة-ثانیا

الدول تولي لها أهمیة كبیرة نظرا للأهمیة البالغة التي تحظى بها البیئة جعلت معظم 

على المستوى المحلي أو الدولي فالجزائر من بین هذه الدول التي بادرت إلى اصدار قوانین 

، كما )2(متعلقة بحمایة البیئة، كما صادقت على عدة اتفاقیات دولیة فیما یخص هذا الشأن

الحق في بیئة تنص على أن للمواطن 2016من التعدیل الدستوري لسنة 68نجد المادة 

من القانون03، كما نجد أیضا نص المادة )3(سلیمة وعلى الدولة العمل على الحفاظ علیها

لا سیما تلك المتعلق بترقیة الاستثمار التي تنص على أنه " ..............09-16 رقم

-03م من القانون رق03، وبالرجوع إلى أحكام المادة المتعلقة بحمایة البیئة............."

الى  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة نجدها تركز على مبدأ الحیطة )4(10

، مرجع سابق.40-97تنفیذي من مرسوم 03المادة -1

التجربة الجزائریة نموذجا، رسالة لنیل درجة دكتوراه ، النظام القانوني لعقود الدولة في مجال الاستثمار،إقلولي محمد-2

.261ص 2006دولة في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق. 01-16قانون رقم المن 68المادة -3

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003جویلیة19مؤرخ في 10-03قانون رقم المن 03المادة -4

.2003جویلیة 20، صادر في 43ج.ر.ج.ج عدد 
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في إنجاز الاستثمار وتبرز مظاهر تجسید القواعد المتعلقة بحمایة جانب المبادئ الأخرى 

البیئة في مجال الاستثمار، كما تم تكریس ضوابطها في المجال الاقتصادي والسهر على 

.)1(ها من طرف الأعوان الاقتصادیین عن طریق اعتماد سلطات الضبط الاقتصادياحترام

بالرجوع إلى القوانین المؤطرة لهذه العملیة نجد على سبیل المثال: 

في مجال المحروقات-1

من خلال البیئةشرطعلى حمایة45، في مادته )2(07-05قانون المحروقات رقم  كرس

والتقنیة ة الإستجابة للمقاییس التي تنص علیها التنظیم الأمن الصناعیإشتراط على المتعاقد 

.العلمیة

مجال المناجمفي  -2

المتعلق بالمناجم التي تنص على شرط المحافظة 10-01من القانون رقم 149طبقا للمادة 

" یجب على كل طالب سند منجمي أن یرفق طلبه بدراسة حدة تأثیر النشاط على البیئة 

المنجمي المزمع القیام به على البیئة، تخضع هذه الدراسة المنجزة من قبل مكتب 

".الدراسات مختص ومعتمد بموافقة المصالح المختصة المعنیة

في مجال الموارد المائیة-3

-05نظرا لحیویة القطاع الذي تم فتحه أمام الاستثمار، تم تنظیمه بموجب القانون رقم 

48طبقا لأحكام المواد من منه على أنه " 43المتعلق بالمیاه، حیث تنص المادة )3(12

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة یجب 10-03 رقم من القانون51إلى 

حمایة الأواسط المائیة والأنظمة البیئیة من كل أنواع التلوث التي من شأنها أن تمس 

1- ZOUAIMIA Rachid , Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, Ed Houma, Alger,2005, p17 .

جویلیة 19صادر في، 50، المتعلق بالمحروقات، ج.ر.ج.ج عدد 2005غشت 28ي مؤرخ ف07-05قانون رقم -2

2005.

.2005سبتمبر 04صادر في ،60، المتعلق بالمیاه، ج.ر.ج.ج عدد2005غشت 04مؤرخ في ،12-05قانون رقم -3
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هذا القانون إمتیاز إنجاز وإستغلال إذ یمنحتلف استعمالاتها "بنوعیة المیاه وتضر بمخ

هیاكل تحلیة میاه البحر أونزع الأملاح والمعادن من المیاه المالحة قصد تحقیق المنفعة 

.العامة وفقا لما ینص علیه قانون الاستثمار

في مجال الكهرباء والغاز-3

والمتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 2002فیفري05المؤرخ في ، )1(01-02 رقم نص القانون

عبر القنوات، على ضرورة التنظیم التقني وشروط النظافة والأمن وحمایة البیئة.

الفرع الثاني

ق لجلب وتفعیل العملیة الاستثماریةنظام التسجیل كعائ

تثمار من أجل تحسین الجو العام للاستثمار في الجزائر، تم إعادة النظر في قوانین الاس

المتعلق بترقیة الاستثمار، فمن خلاله یخضع إنجاز 09-16 رقم وذلك بموجب القانون

  ات ــــــار موافقة ومنح الترخیص من السلطــــــــــالاستثمار دون انتظتسجیللنظام)2(الاستثمارات

العمومیة، فأصبح المستثمر یكتفي بمجرد تسجیل استثماره لدى الوكالة الوطنیة لتطویر 

الاستثمار. إلا أن كثرة الوثائق التي یحتوي علیها ملف التسجیل، جعلت من اجراء تسجیل 

الاستثمار كعقبة أمام المستثمر یحول دون قیام الاستثمارات في الجزائر. ویظهر ذلك من 

وكثافة وثائق ملف التسجیل واجراءات ( أولا )یل الاستثمار بطلب المزایا خلال اقتران تسج

( ثانیا ).تقدیمه 

اجراء تسجیل الاستثمار مقترن بطلب المزایا  -أولا

من التعدیل 43بالرغم من تكریس المشرع الجزائري لمبدأ حریة الاستثمار في المادة 

المتعلق بترقیة 09-16 رقم القانونمن04، وكذا المادة )1(2016الدستوري لسنة 

الاستثمار.

، 08ت، ج.ر.ج.ج عدد تعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عبر القنوا، ی2002فیفري 05مؤرخ في ،01-02قانون رقم -1

.2002فیفري 06صادر في 

.40، مرجع سابق ص بن یحیى رزیقة-2
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إلا أنه بالنظر إلى الأحكام المنظمة لنظام التسجیل، یستشف بأن المشرع وضع هذا النظام 

أمام المستثمر الذي یرید اقامة مشروعه الاستثماري، فقیده بضرورة تسجیل كإجراء إلزامي

، جراء التصریحارنا إجراء التسجیل بإحتى یستفید من المزایا الممنوحة إذ ما قثماره است

لاحظنا أن هناك فرق واضح بینهما، بحیث یخضع نظام التسجیل لإجراءات  ویحتاج إلى 

دة التسجیل، وقد یؤخر من وثائق إداریة كثیرة ومعقدة قد تطیل من مدة الحصول على شها

 بعد استخراج شهادة انجاز المشروع الاستثماري، لأنه لا یتم الحصول على المزایا إلاتاریخ 

التسجیل، على العكس تماما من نظام التصریح الذي بمجرد أن یقوم به المستثمر یعد 

.)2(متحصلا على المزایا

كثافة وثائق ملف التسجیل واجراءات تقدیمه-ثانیا

أجنبیا أو وطنیا إلى القدوم إلى لعل من بین الأسباب التي تدفع المستثمر سواء كان

.)3(الجزائر للاستثمار، كثرة الوثائق المطلوبة

ویمكن تقسیم الوثائق المتعلقة بملف تسجیل الاستثمار إلى:

وثائق عامة متعلقة بمختلف أنواع الاستثمار-1

تتكون الوثائق المتعلقة بتسجیل الاستثمار لمختلف الاستثمارات الملقاة على عاتق المستثمر 

سواء كان أجنبیا أو وطنیا والتي تتمثل في:

،نسختان من طلب المزایا

 ،قائمة للسلع والخدمات المستفیدة من المزایا الجبائیة في أربع نسخ

،نسختان من شهادة تسجیل الاستثمار

لبطاقة الشخصیة للأشخاص الطبیعیة، نسخة من ا

.عقد الملكیة أو الایجار

، مرجع سابق.01-16 رقم قانونالمن 43المادة -1

.354و  353ص نیة لتطویر الاستثمار، مرجع سابق،الدور الجدید للوكالة الوطوالي نادیة وبلحارث لیندة،-2

.41سابق، ص ، مرجع دالي عقیلة و جواد حكیمة-3
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بالإضافة إلى هذه الوثائق یقدم المستثمر قائمة السلع المكونة للحصص العینیة في أربع 

نسخ أصلیة.

نشاء ات الأخرى فیما عدا استثمارات الإ وثائق خاصة بالاستثمار -2

تتكون وثائق هذه الاستثمارات بالإضافة إلى الوثائق العامة من:

،نسخة من السجل التجاري

.بطاقة التسجیل وشهادة المستخدم

قد تجدر الإشارة إذا ما كان هناك تقدیم استثمارات بعنوان توسیع وإعادة الهیكلة والتي 

الدخول في دت من قرار أصلي یدعم الملف بحسب الحالة إما بمحضر معاینةاستفا

الاستغلال الكلي، وإما شهادة اغفال أو رفع الید.

،تبعا لكثرة هذه الوثائق من أجل اجراء تسجیل الاستثمار ومنحه شهادة التسجیل

فالمشرع ربط الزامیة تسجیل الاستثمار في حالة رغبة المستثمر سواء كان أجنبیا أو وطنیا 

تحول دونمن جهة أخرى كثرة هذه الوثائق وكثافتها في الاستفادة من المزایا هذا من جهة، و 

.بشكل جیدملیة الاستثماریةعتفعیل ال
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خلاصة الفصل الثاني

ن استحداث نظام تسجیل الاستثمار الذي یحمل في طیاته جملة من الاجراءات إ

حتى یتمكن المستثمر والشروط التي رغم بساطتها ووضوحها ، إلا أنه لا بد من مراعاتها

سواء كان أجنبیا أو وطنیا من الحصول على المزایا والاستفادة منها بطریقة والتي ینتظرها 

بشغف من وراء مشروعه الاستثماري.

كما أن لهذا النظام أثار ایجابیة، فهو یلعب دورا إعلامیا یمكن للسلطات العمومیة من 

مكانیة متابعتها. كما أن لهذا النظام وظیفة معرفة الاستثمارات المقامة على اقلیمها وا

إحصائیة، فهو یقوم بإحصاء عدد المشاریع الاستثماریة المجسدة على أرض الواقع، كذلك 

نجد هذا النظام قام بالمساواة بین المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني.

ه لا یخلو من الآثار یجابیة، إلا أنل الاستثمارات على هذه الآثار الإفرغم احتواء نظام تسجی

السلبیة، فنجد هذا النظام یصطدم بمبدأ حریة الاستثمار المكرس دستوریا، نتیجة لاستبعاد 

المشرع الجزائري في  نمجال تسجیل الاستثمار في بعض النشاطات والمهن المقننة، كما أ

جیل أمام هذا النظام ربط المستثمر الذي یرغب في الاستفادة من المزایا بوجود إجراء التس

جراءات یرة التي تفرض علیه مجموعة من الإالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، هذه الأخ

قل من شأن مبدأ حریة الاستثمار.   ن شهادة التسجیل. كل هذه الأمور تحتى تمكنه م
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أمام المنافسة القائمة بین دول العالم من أجل استقطاب عدد كبیر من الاستثمارات، 

فهي تسعى ،ترقیة الاستثماربتطویر و هتمامأعطت الا التيمن بین هذه الدولالجزائرنجد

تكریس بعد ن خلال الاهتمام المتزاید وهذا ماستثماري ملائم بصفة عامة،ق مناخ خلالى 

القانونبصدور، وكذلك 43في مادته 2016مبدأ حریة الاستثمار في تعدیل الدستور لسنة 

لإجراءات الإداریة ا والى تبسیط،هذا من جهةالمتعلق بترقیة الاستثمار 09-16 رقم

فتــم التخلـي عـن، من جهة أخرى ةـة خاصـة بصفـــاریالمتعلقة بإنجاز المشاریع الاستثم

م بالتعقید والبیروقراطیة، وباستبدالها بإجراء جدید ــــة التي كانت تتســة السابقـة الإداریـالأنظم

الذي هو عبارة عن إجراء إداري اختیاري بسیط یقوم به  ؛تسجیل الاستثمارنظام وهو إجراء 

المقررة المزایاوالاستفادة منالمستثمر سواء كان وطنیا أو أجنبیا، الذي یرغب في الحصول

لوكالة الوطنیة ، فبمجرد حصوله على شهادة التسجیل من طرف افي قانون ترقیة الاستثمار

هذه المزایا.یتحصل بقوة القانون على لتطویر الاستثمار

كما أن لهذا النظام دورا إعلامیا وإحصائیا، بحیث یمكن السلطات العمومیة من 

معرفة عدد ونوعیة الاستثمارات المقامة على اقلیمها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى یمكنها 

من متابعة هذه الاستثمارات ومعرفة الأسباب التي أدت إلى التأخر والتماطل في إنجازها، 

نظام تسجیل الاستثمارات كرس مبدأ المساواة بین المستثمر الوطني والمستثمر كما نجد

المتعلقة بالمشاریع الاستثماریة، الأجنبي في المعاملة الإداریة فیما یخص الإجراءات الإداریة

عكس ما كان علیه في السابق، فهو أهم ضمان یبعث الطمأنینة لدى المستثمر الأجنبي. 

كثرة وكثافة  الى نظراإجراء التسجیل لم یأتي بجدیدمكن القول بأنی،على هذا الأساس

ل دون تفعیل العملیة و التي تحالخاصة بالإجراءات تسجیل الاستثمارالوثائق الإداریة 

، والدلیل على ذلك العوائق التي تضعها أمام المستثمرینبشكل جیدالاستثماریة في الجزائر

، ولعل خاصة أوراق ملف التسجیل مما یؤدي حتما الى تعطیل إنجاز المشاریع الإستثماریة 

أهمها:
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من جهة وتشعبها من المتعلقة بالاستثمارعدم استقرار ووضوح النصوص القانونیة

.جهة أخرى

.تفشي ظاهرة الرشوة والبیروقراطیة والفساد الإداري الذي نشهده حالیا

تلائم القیام بالنشاط الاستثماري، هذا ما یؤدي إلى عدم اتیةانعدام أنظمة معلوم

التنسیق بین الهیئات المشرفة على الاستثمار.

.مشكل العقار عموما والصناعي خاصة

تحسین المناخ العام من شأنهاومن خلال هذه العوائق یمكن أن نقدم بعض التوصیات

أهمها:في الجزائر للاستثمار

تحسین البیئة الإداریة من خلال القضاء على البیروقراطیة ومحاربة الفساد.-

تكثیف الجهود المبذولة في مجال تطویر التشریعات والنظم والاجراءات الخاصة -

بالاستثمار.

رفع الرقابة على الاستثمارات وتكریس آلیات المرافقة للمشاریع.-

تسجیل المشاریع الاستثماریة عن تكریس الادارة الالكترونیة من خلال فتح مجال -

، وذلك ربحا للوقت والمال.بعد
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ةالشعبي ةالجمهورية الجزائرية الديمقراطي  

 وزارة الصناعة و المناجم

وكالة الوطنية لتطوير الاستثمارلا  

لـ............الشباك الوحيد اللامركزي   

 شهادة تسجيل الاستثمار

.........................رقم.............................تاريخ  

الشباك الوحيداللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير أنا الموقع أدناه............................مدير 

وف أدناه، بناء على مستوى ولاية...............أشهد أني قمت بتسجيل الاستثمار الموصالاستثمار 

........في...............بـتاريخ ...........المولود(ة) .........................على طلب السيد(ة)

................................................................... .......................المقيم بـ

الحائز بطاقة تعريف/رخصة سياقة رقم........... مسلمة بتاريخ ...................من 

.............................................   طرف........................المتصرف صفة...........

...............................لحساب............................................................

مؤسسة فردية /شركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة/ شركة ذات مسؤولية محدودة /  

برؤوس أموال وطنية مقيمة أو برؤوس أموال مختلطة،  شركة المساهمة/ شركة تضامن

المتوطنة.................المقيدة في السجل التجاري تحت رقم..............بتاريخ 

............والحائزة على رقم التعريف الجبائي  رقم ..............المؤرخة في................... 

الرموز...............................بين المساهمين  المنشئة لممارسة نشاط أو أنشطة موضوع 

  الأساسيين / الشركاء:

  .....................................................................................ماللقب و الاس-

الجنسية:.......................................................................................... -  

العنوان.............................................................................................-  

...................................................................................:.ماللقب والاس-  

الجنسية:..........................................................................................-  

...........................العنوان............................................................... -  

:...................................................................................ماللقب والاس-  

الجنسية:..........................................................................................-  

.....................................................................العنوان..................... -
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:نوع الاستثمار -1

  الإنشاء        -أ

  كمي                   نوعي               التوسع -ب

  إعادة التأهيل -ج

  الإنتاجية  رفعشيد        التحديثالتر      -

استبدال أو تجديد بما يعادل            إعادة تفعيل -

تعيين ووصف  -2

.............................................................................................المشروع

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

....................................................................................

.............:..............................................................مكان تواجد المشروع -3

  المقر الاجتماعي:  - 

  :مواقع النشاطات - 

المنتوجات و/ أو الخدمات -4

..................................................................المزمعة

......................................................................................................

......................................................................................................

............................................................القدرات الاسمية للإنتاج و/ أو الخدمة-5

.....................................................................................................

مناصب العمل المباشرة المتوقعة ( بالإضافة إلى المناصب المتوفرة احتماليا)-6

  : التأهيلفي حالةالتوسع، إعادة -7

مناصب العمل الموجودة………………....................................................

:(كيلو دينار)مبلغ الاستثمارات الإجمالية الواردة في آخر ميزانية مالية..................……
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  ................................. (عدد الأشهر):المبرمة مع الوكالة مدة الإنجاز .8

.....................................................) بالكيلو دينار(1التقديري للاستثمارالمبلغ 9

،منها السلع و الخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية

من المزايا الجبائية، ةالسلع و الخدمات  غير المستفيد

.المبلغ المحتمل للحصصالعينية

.......................................................)بالكيلودينار(2مبلغالأموالالخاصة.10

الديناربمنها

العملة الصعبة

موضوع هذا  الاستثمارعلى السؤال لمعرفة ما إذا كان الاستثمار قد سبق له الاستفادة من المزايا سواء بعنوان  ردا

استثمار أخر، أجاب المستثمر بـ: بعنوان التسجيل أو

نعم

لا

  ....................شارة إلى أرقام وتواريخ التسجيل و/أو مقرر منح لمزايا.............،الإفي حالة التأكيد

......................................................................................................

......................................................................................................

مود هي تقديرية واستدلالية. مع مراعاة السقف الذي هو من اختصاص المجلس الوطني للاستثمار والمستويات المبالغ الواردة في هذا الع1

خيرة، على الدنيا لقابلية الاستفادة من المزايا بالنسبة للاستثمارات غير  استثمارات الإنشاء ، لا يؤثر  عدم موافقة مبالغ الإنجاز  مع هذه الأ

29المؤرخ في  09-16للقانون رقم المنصوص عليها تطبيقا و الحصول على الوثائق أو القيام بالإجراءات   حقوق المستثمر في المزايا

  والمتعلق بترقية الاستثمار. 2016غشت سنة   3الموافق  1437شوال عام 

09-16من القانون رقم   25 لا يشكل عدم احترام السقف الأدنى من الأموال الخاصة المحدد في التنظيم المعمول به تطبيقا للمادة2

والمتعلق بترقية الاستثمار، سببا للرفض، فهو يمنع ضمان التحويل 2016غشت سنة   3الموافق  1437شوال عام  29المؤرخ في 

.من نفس القانون 25المذكور في المادة 
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أثار هذا  التسجيل  -11

ة و بقوة القانون، للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في يخول هذا التسجيل  للاستثمار المتعلق به، القابلية الآلي

المتعلق بترقية الاستثمار، و  2016غشت سنة   3الموافق  1437شوال عام  29فيالمؤرخ 09-16القانون رقم 

 النشاطات السياحيةو على مزايا القانون العام و تلك المقررة لفائدة النشاطات الصناعية ذات الأولوية زيادة

، و هي:النشاطات الفلاحيةو 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

ار طوقائمة السلع والخدمات التي تدخل في إ رقم التعريف الجبائيو يخضع تنفيذ المزايا لإعداد السجل التجاري 

  الاستثمار المسجل.

  بأن: تحت طائلة القانون... .....السيد (ة) ............................ ،أتعهد

غشت  3الموافق  1437شوال عام 29المؤرخ في09-16القانون رقممن  29إلا بترخيص طبقا للمادة  - 

و  التفضيليلا أتنازل عن العتاد المحصل عليه في ظل النظام الجبائي ، أوالمتعلق بترقية الاستثمار2016سنة 

، لا عن العتاد الموجود في مؤسستي قبل التوسع ،حتى الاستهلاك الكلي

،المصالح الجبائية المعنية الكشف السنوي لتقدم مشروعي و لوكالةلأقدم   - 

، وفقا للتنظيم المعمول به و المتخذ تطبيقا للقانون استثماريل العناصر المتعلقة بفي كاعلم الوكالة بالتغيرات  - 

، لاستثمارابترقية  المتعلق 2016غشت سنة  3الموافق  1437شوال عام  29 المؤرخ في09-16رقم 

نقضاء معاينة الدخول  في الاستغلال من طرف المصالح الجبائية المعنية في أجل أقصاه ا محضر أطلب إعداد - 

  الممنوحة لي. زأجال الانجا

..........................................................................، السيد (ة) أنا الممضي أسفله

 ...............................................المتصرف باسم.........................................

...................................................................بصفة..............................  

و ،المذكورة أعلاه لأحكام................................................اشهد بأنه تم إعلامي بمختلف ا

  بأن المعلومات الواردة في هذا التصريح بالاستثمار صحيحة و صادقة.،تحت طائلة القانون، أصرح

  إمضاء مصادق عليه للمستثمر.
ةإطار خاص بالوكال

  اسم و لقب الموقع

....................

......................

  إمضاء وختم 

...................................................
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES

AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT
AANNDDII

GUICHET UNIQUE DECENTRALISE …………….

DEMANDE D’AVANTAGES D’EXPLOITATION DE..........

DATE DE DEPÔT : ............................ N................................

I. - IDENTIFICATION DE L.INVESTISSEUR

1. Entreprise individuelle (personne physique) :

- Nom , prénoms : ………………………………………………………………………………………..

- Nationalité : ………………………………………………………………………………………..

2. Personne morale :

2.1 Dénomination : .....................................................................................................................................

2.2 Forme juridique : SARL SPA

EURL SNC AUTRES

3. Origine des capitaux : RESIDENTS NON RESIDENTS MIXTES

4. Secteur juridique : PRIVE PUBLIC MIXTE

5. Ndu registre de commerce : ...............................................................................................................

6. Nd’immatriculation fiscale : ..............................................................................................................

7. Adresse du domicile fiscal : .................................................................................................................

8. Nemployeur ( sécurité sociale) : .......................................................................................................

9. NTel : FAX : E-Mail :
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10. Décision d’octroi des avantages de la phase de réalisation :

N: .................................................................................... Date d’effet : ..................................................

Modifiée par décision n....................................................................... du ................................................

Modifiée par décision n..................................................................... du .................................................

Modifiée par décision n....................................................................... du ...............................................

Type d’investissement : Création Extension

Réhabilitation Restructuration

Activités : ................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Localisation de l’investissement : ...............................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Situation du projet : Totalement réalisé Partiellement réalisé Taux : %

II- ETAT DES REALISATIONS

DESIGNATION
ACQUISITIONS

LOCALES
(103 DA)

ACQUISITIONS
IMPORTEES

(103 DA)
TOTAL (103 DA)

Terrains

Constructions

Biens et services éligibles
aux avantages *

Biens et services non
éligibles aux
Avantages *

Total

* y compris apports en nature
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III- STRUCTURE DE FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT (KDA)

Montant total des fonds propres : ...............................................................................................................

Dont apports en devises : ............................................................................................................................

Apports en nature: ......................................................................................................................................

Montant des emprunts bancaires : ...............................................................................................................

IV- EMPLOIS CREES

Nombre d’emplois créés : .........................................................................................................................

Je soussigné(e), M(me) ...................................................................................., titulaire d’un(e) ...............

N.................................. délivré(e) le .................................................. agissant en qualité de ……….......

Déclare, sous peines de droit, que les informations fournies sont conformes à la réalité de mon investissement.

Signature légalisée

CADRE RESERVE A L’AGENCE
Nom et prénom du cadre d’accueil :
.............................................................
.............................................................

Signature et cachet.............................
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باللغة العربیة أولا: 

الكتب-أ

، الدیموقراطیة التشاركیة في ظل الاصلاحات السیاسیة و الاداریة في بوحنیفة  قوى-1

.2018،دار الحامد، ورقلة، 02ط الدول المغاربیة ، 

نشطة العادیة و قطاع القانون الجزائري للاستثمار، الأالكامل في،جیلاليالعجة -2

.2006،الجزائر،لمحروقات، دار الخلدونیة للنشر والتوزیعا

ضمانات الاستثمار في الدول العربیة، دراسة قانونیة ،االلهعبد االله عبد الكریم عبد-3

التجارة مقارنة لأهم التشریعات العربیة و المعاهد الدولیة مع الإشارة إلى منظمة

.2010،العالمیة و دورها في هذا المجال، دار الثقافة للنشر والتوزیع، بیروت

، دار 02ط الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، ،وعليد نعیبوط  مح-4

.2014،هومة، الجزائر

والمذكرات لرسائلا-ب

رسائلال -1-ب

للاستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون ، المعاملة الإداریةوبایة ملیكةأ-1

الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق 

.2016و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

النظام القانوني لعقود الدولة في مجال الاستثمار، التجربة الجزائریة ، محمدقلولي إ-2

، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، نموذجا

.2006جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، المتعلق بالاستثمار، 03-01معاملة الاستثمار في ظل الأمر ،هلال نذیربن -3

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة 

.2016امعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق والعلوم السیاسیة، ج
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الجزائري، الدولي و تثمر الأجنبي للقانونین المركز القانوني للمس، ة نورالدینو بوسه-4

، كلیة قانون الخاص، تخصص القانون الخاصأطروحة لنیل شهادة دكتوراه، قسم ال

.2005،الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة

داریة والضریبیة للاستثمارات في الجزائر، ، المعاملة الإ، الحمیدشنتوفي عبد -5

لقانون، كلیة أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، قسم الحقوق، تخصص ا

.2017،تیزي وزو،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

الاستثمار في عملیات الخوصصة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، ، عبدلي حمیدة-6

ة، جامعة عبد لعلوم السیاسین العام للأعمال، كلیة الحقوق واتخصص القانو 

.2017، الرحمان میرة، بجایة

، أطروحة لنیل لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، الوسائل القانونیة معیفي لعزیز-7

،تیزي وزولیة الحقوق، جامعة مولود معمري دولة في القانون، كشهادة دكتوراه

2015.

المذكرات -2-ب

مذكرات الماجستیر 1-2- ب

مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ،ملیكةأوبایة -1

الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي 

.2005، وزو

حریة التجارة والصناعة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  أ، مبدأولد رابح صافیة-2

قوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الح

.2001تیزي وزو، 
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حمایة البیئة للجزائر، مذكرة لنیل شهادة و  سیاسة الاستثمار،بركان عبد الغاني-3

الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق 

.2010عة مولود معمري ، تیزي وزو، جام

، نظام التصریح إلى نظام الاعتمادسیاسة الاستثمار في الجزائر من،بن یحي رزیقة-4

عام  قانون العام، تخصص قانونالمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع 

.2013،للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

اص، مذكرة القطاع الوطني الخالضریبة ودورها في تشجیع استثمارات ،خنیش علي-5

.1992،في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائرلنیل شهادة الماجستیر 

قتصادي في قطاع المحروقات، مذكرة لنیل شهادة الضبط الا،علجیةشمون -6

.20،جامعة بومرداس،الماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق

الجبائیة على تشجیع الاستثمار المباشر في الجزائر، مذكرة أثر الحوافز ،عزیز جلال-7

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة محمد 

.2012،الصدیق بن یحي، جیجل

اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل ،عبدیش لیلة-8

شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري 

.2010،تیزي وزو

جنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة النظام القانوني للاستثمار الأ، كمال سمیة-9

الماجیستیر تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق جامعة ابوبكر بلقاید، 

.2003تلمسان،

معاملة الاستثمار الاجنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ،مقداد ربیعة-10

امعة مولود معمري، الماجستیر في القانون، فرع قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق، ج

.2008تیزي وزو، 
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الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كألیة لتفعیل الاستثمار في ، لعزیزمعیفي -11

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص ، تخصص قانون الإصلاحات الجزائر

.2006،الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل

القانوني لحریة الاستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل الإطار  ،یزید یوسف-12

.2011،یوسف بن خدة، الجزائربن دة الماجستیر في القانون، جامعة شها

مذكرات الماستر 2-2- ب

النظام القانوني للمزایا الممنوحة للمستثمر على ضوء ،حداد إیمان و جبالي صونیة-1

بترقیة الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة ماستر في المتعلق 09-16أحكام القانون رقم 

، الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة الحقوق تخصص القانون العام للأعمال، كلیة

.2018،بجایة

، النظام القانوني للتصریح بالاستثمار في الجزائر، دالي عقیلة و جوادي حكیمة-2

عمال في تصادي وقانون الأشعبة القانون الاقمذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،

، عبد الرحمان میرةكلیة الحقوق، جامعة ، تخصص القانون العام للأعمال،العلوم

.2012،بجایة

ار المحلي،ألیات تطبیق حوكمة الشركات في تعزیز الاستثم،في عبد الباسطاعو -3

) ، فرع بسكرة ، مذكرة لنیل ANDIدراسة حالة : الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ( 

شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص مالیة وحوكمة المؤسسات، كلیة 

،لتسییر، جامعة محمد خیضر ، بسكرةالعلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم ا

2014.

المركز القانوني للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في ،شعلال سمیرةعیشو سعاد و -4

عبة القانون ، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، ش09-16القانون ظل 

كلیة ،تخصص القانون العام للأعمال،عمال في العلومالاقتصادي وقانون الأ

.2017،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،الحقوق
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ضمانات الاستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ،قدواري فاطمة الزهراء-5

عمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، لماستر في الحقوق، تخصص قانون الأا

.2016جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 

إصلاح سیاسة الاستثمار في القطاع الخاص في الجزائر، دراسة حالة ،قدرز منى-6

)، مذكرة لنیل شهادة 2013-2002الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، فرع بسكرة، (

ي الحقوق، تخصص سیاسة عامة و إدارة محلیة، كلیة الحقوق و العلوم الماستر ف

.2015السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

09-16محفزات الاستثمار الأجنبي في الجزائر في ظل قانون ،مصطفاوي لیندة-7

المتعلق بالاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة 

.2018،وم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلةالحقوق و العل

:المقالات -ج   

، "الاستثمار في القطاع السمعي البصري ما بین النصوص والواقع"،أوبایة ملیكة-1

.2017سنة ،بجایة، جامعة المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني عدد خاص

دور المعاملة الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي وتوجیهه في معیفي لعزیز، " -2

، كلیة 02، العدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيقانون الاستثمار الجزائري"، 

 .)72-52 ص ص(  ،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

الوطنیة لتطویر الاستثمار في الدور الجدید للوكالة "، والي نادیة وبلحارث لیندة-3

والاقتصادیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، "تفعیل سیاسة الاستثمار الأجنبي

).365-339، ( ص ص 2018، ، جامعة الجزائروالسیاسیة
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:النصوص القانونیة -ج

:الدستور -1-ج

نص ، یتضمن إصدار 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -1

، 76، ج.ر.ج.ج عدد 1996نوفمبر 28التعدیل الدستوري الموافق علیه في استفتاء 

10مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08صادر في 

، المعدل 2002أفریل 14، صادر بتاریخ 25، ج.ر.ج.ج عدد 2002أفریل 

صادر في  63دد ، ج.ر.ج.ج ع2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08بالقانون رقم 

عام  ىولالأ مادىج26، مؤرخ في 01-16بالقانون ، المعدل 2008نوفمبر 16

، یتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج، عدد 2016مارس سنة 6الموافق لـ 1437

.2016مارس سنة 7صادر في 14

:النصوص التشریعیة-2-ج

تعلق بالإعلام. ی، 2012جانفي 12مؤرخ في ، 05-12عضوي رقم قانون -1

.2012جانفي 15صادر في  2ج.ر.ج.ج عدد 

قانون التجاري، ، یتضمن ال1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 59- 75 رقمأمر -2

بموجب مرسوم معدل و متمم1975سبتمبر 19صادر في ،01ج.ر.ج.ج عدد 

27صادر في 27، ج.ر.ج.ج عدد 1993أفریل 27مؤرخ في 08-93تشریعي رقم 

، 2015دیسمبر 30مؤرخ في 20-15ل ومتمم بموجب قانون رقم معد1993أفریل

.2015دیسمبر 30صادر في  71ج.ر.ج.ج عدد 

تعلق بالسجل التجاري، ج.ر.ج.ج ی 1990أوت  18مؤرخ في ، 22-90رقم قانون -3

 .1990أوت  22صادر في  36عدد 
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ج.ر.ج.ج،  ارالاستثمأكتوبر، یتعلق بتطویر 5مؤرخ في ، 12-93تشریعي مرسوم -4

، مؤرخ 12-98، معدل ومتمم بالقانون رقم 1993أكتوبر 10الصادر في  46عدد 

.(ملغى)1998، یتضمن قانون المالیة سنة 1998دیسمبر  31في 

، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج.رج.ج2001أوت  20مؤرخ في ، 03-01أمر رقم -5

، معدل ومتمم ( ملغى جزئیا).2001أوت  22صادر في تاریخ  47عدد 

تعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عبر ی، 2002فیفري 05مؤرخ في ، 01-02رقم قانون -6

.2002فیفري 06، صادر في 08القنوات، ج.ر.ج.ج عدد 

تعلق بحمایة البیئة في إطار ی، 2003جویلیة 19مؤرخ في ،10-03قانون رقم -7

.2003جویلیة 20، صادر في 43التنمیة المستدامة، ج.ر.ج.ج عدد 

تعلق بالمحروقات، ج.ر.ج.ج، ی، 2005غشت 28مؤرخ في ، 07-05رقم قانون -8

.2005جویلیة 19صادر في 50عدد 

60تعلق بالمیاه، ج.ر.ج.ج عددی، 2005غشت 04مؤرخ في، 12-05قانون رقم -9

.2005سبتمبر  04في  صادر

ة الاستثمار، ج.ر.ج.ج، تعلق بترقیی، 2016غشت 3مؤرخ في ، 09-16رقم قانون -10

.2016غشت 3صادر في  46عدد 

النصوص التنظیمیة 3-ج

المراسیم-أ

، یتعلق بمعاییر تحدید 1997جانفي18مؤرخ في ،40-97تنفیذي رقم مرسوم -1

، ج.ر.ج.ج النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري وتأطیرها

.1997ینایر 19صادر في  05عدد 
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ات وزیر ، یحدد صلاحی1991جانفي 19مؤرخ في ،01-91رقمتنفیذيمرسوم -2

.)ملغى(، 1991جانفي 23صادر في 04الداخلیة، ج.ر.ج.ج  عدد 

، یتعلق بشكل التصریح 2008مارس 24مؤرخ في ، 98-08مرسوم تنفیذي رقم -3

26الصادر في 16بالاستثمار المقرر لمنح المزایا و كیفیات ذلك، ج.ر.ج.ج عدد 

(ملغى).2008مارس 

ه، الموافق ل 1438ام جمادى الثانیة ع6مؤرخ في ،100-17رقم  تنفیذيمرسوم -4

16مؤرخ في 356-06م المرسوم التنفیذي رقم ، یعدل و یتم2017مارس 5

المتضمن صلاحیات الوكالة 2006أكتوبر 9، الموافق لـ 1427رمضان عام 

8صادر في ،16عدد  ج.ج.ر.لاستثمار وتنظیمها وسیرها، جالوطنیة لتطویر ا

.2017مارس 

ه الموافق ل 1438جمادى الثانیة عام 6مؤرخ في ،102-17تنفیذي رقم مرسوم -5

م، یحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات و كذا الشكل و نتائج 2017مارس سنة 5

.2017مارس 8صادر في ،16عدد  ج.ج.ر.المتعلقة به، جالشهادة

أفریل 29ه الموافق لـ 1440شعبان 23مؤرخ في ،149-19تنفیذي رقم مرسوم -6

ج.ر.ج.ج عدد ، في مرحلة الاستغلال للاستثماراتتعلق بمعاینة الشروعی، 2019

.2019مایو 12، صادر في 31

القرارات  -ب

طنیة لتطویر الاستثمار، ، یحدد تنظیم الوكالة الو 2002نوفمبر 3مؤرخ في قرار  -1

.2002نوفمبر 10صادر في ،73عدد  ج.ر.ج.ج

تثمار و یحدد مكونات ملف التصریح بالاس،2009مارس 18قرار مؤرخ في -2

لقرار ، متمم با2009ماي 24صادر في 31 عدد ،ج ج ج ر، اجراءات تقدیمه
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2010ول دیسمبر أصادر في ،73ج. ر.ج.ج عدد ، 2010اكتوبر 13المؤرخ في 

(ملغى).

مصدر الإلكتروني -د

-02علیه بتاریخ ، ( اطلعwww.andi.dzموقع الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار،-1

).22:00على الساعة 06-2019

ثانیا باللغة الفرنسیة

A- Ouvrages

1- HAROUN Mahdi, Le régime des investissements en Algérie à la lumière

des conventions franco-algériens, litec, Paris, 2000.

2- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la

régulation économique en Algérie, Ed Houma, Alger,2005.

B- Thèse

1- Birtrand, L’agrément en droit public français , Thèse de doctorat,

université de droit (C) d’économie et de science sociale de Paris 2, 1990 .

c- ARTICLE

1- Bennadji Ch, « La notion d’activites réglementées », Revue Idara( école

nationale d’administration), Vol 10 N 02, 2000, pp 25-41.
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ملخص المذكرة باللغة العربیة

النظام القانوني لتسجیل الاستثمارات في الجزائر

من خلال ،ماري من أجل تحقیق التنمیة إلى خلق مناخ استثتسعى كافة دول العالم 

على ھذا الأساس، فإن السلطات ، أجنبیةأووطنیة كانت سواءالاستثماراتتشجیع 

، الاستثماریةالعمومیة في الجزائر سعت إلى تیسیر الإجراءات الاداریة لإنجاز المشاریع 

أین تم ،09-16الجدید رقم الاستثماریتجلى ذلك من خلال الأحكام المكرسة لقانون ترقیة 

ثمارات الذي استحداث أنظمة إداریة تتسم بالمرونة ،ونعني بذلك نظام تسجیل الاست

الذي 102-17رقمبموجب المرسوم التنفیذيالجزائري احكامھالمشرع نظمو فصل

یحدد كیفیة تسجیل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشھادة المتعلقة بھ.

Résumé du mémoire en langue française

Le système juridique d’enregistrement des investissements en
Algérie

Tous les pays du monde cherchent a crée un climat favorable a leur
développement en encourageant les investissements , nationaux ou
étrangères, Sur cette base , les autorités publiques algériennes ont
cherché à faciliter les procédures administratives d’achèvement des
projets d’investissement ,comme témoignent les dispositions de la
nouvelle loi sur la promotion de l’investissement n 16-09 ou des
systèmes administratifs flexibles ont été mis en place ,à savoir le
système d’enregistrements des investissements qui a été séparé de
législateur Algérien en vertu du décret exécutif n 17-102 détermine
comme les investissements sont enregistrés ,ainsi que la forme et les
résultats de certificat correspondant.
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